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أحد الأطفال يُمسك بصورة أبيه. والهدف من الصور إرسالها 
إلى الأسر، منظمة الإنقاذ، مركز البحيرة الكبرى للأطفال الجنود 

السابقين، مقاطعة كيفو الشمالية، غوما، جمهورية الكونغو 
© CICr/Wojtek Lembryk .الديمقراطية

معلومات بشأن المكتب

أنُشئ مكتب الممثلّ الخاص للأمين العام المعني بالأطفال 

والنزاع المسـلح في أعقاب التقرير التمهيدي بشـأن أثر 

النزاع المسـلح على الأطفـال )A/51/306 وAdd.1( الذي 

قدّمتـه إلى الجمعيـة العامـة في عـام 1996 السـيدة 

غراسا ماشـال، وزيرة التعليم السابقة في جمهورية 

موزامبيـق. وعرض هـذا التقرير أوّل تقييم شـامل 

للطرق المتعددة التي تعرَّض بواسـطتها الأطفال إلى 

الإيذاء والمعاملة الوحشـية أثناء النزاعات المسـلحة. 

ولفـت التقريـر انتبـاه المجتمع الدولي إلى تحسـين 

حماية الأطفال المتأثرّين بالنزاع المسلح.

 وفي عـام 1996 اعتمـدت الجمعيـة العامـة القرار 

A/RES/51/77 الـذي طلـب إلى الأمـين العـام للأمـم 

المتحـدة تعيـين ممثل خـاص يكـون بمثابة صوت 

مسـتقل رفيع المسـتوى بشـأن هـذه القضية. وفي 

ـن الأمين العام السـيدة  نيسـان/أبريل 2006، عيّـَ

راديـكا كوماراسـوامي نائبة للأمين العـام، وممثلة 

خاصـة معنيةّ بالأطفال والنزاع المسـلح. وهي بهذه 

الصفـة، تعمـل كصوت معنـوي وكداعية مسـتقلة 

لتنميـة الوعـي وإبـراز حقـوق الفتيـات والفتيان 

المتأثرّين بالنزاع المسلح وحمايتهم.
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تمهيد

الأطفال بصورة متزايدة أمام القضاء، الدولي والوطني على حدّ سـواء، إمّا كضحايا وشـهود أو 

لمحاكمتهم كمتهمين في حالات النزاع المسـلح. وقد أدّى ذلك إلى بروز التباس في النظام القانوني 

والنظام القضائي حيث كان يندر توقّع مشـاركة الأطفال في النزاع المسـلح. وكثيراً ما واجهت الدوائر العاملة 

في المجال الإنسـاني التي تسـعى من أجل تغليب المصلحة العليا للأطفال، تحدّيات من الجماعات المدافعة عن 

الحقوق المدنية والمحامين التي تناضل من أجل حقوق الضحايا الراشـدين. ونظراً للافتقار إلى مبادئ مفصّلة 

بصورة واضحة، كثيراً ما اتُخذت القرارات القضائية والإدارية على أساس كل حالة على حدة مع قدر كبير من 

التباين من حيث النظرية والممارسة.

والغـرض مـن ورقة العمـل هذه إضفاء المزيد مـن الوضوح المفاهيمي عـلى موضوع الأطفـال والعدالة أثناء 

النزاع المسـلح وذلك من خلال دراسـة الأحكام القانونية ذات الصلة، والمناقشات الأكاديمية وعدد من دراسات 

الحالـة. وتسـعى الورقـة إلى توضيـح الكيفية التـي يمكن بها وصـول الأطفـال الذين تعرضّـوا لانتهاكات 

جسـيمة أثناء النزاع المسـلح إلى العدالة وطريقة تعامل النظام الحالي مع كل من الضحايا والشـهود الأطفال. 

 وتستكشـف الورقة أيضاً القضايا التي تكتنف مسؤولية الأطفال الذين ربما ارتكبوا جرائم دولية أثناء النزاع، 

وطبيعة مسـاءلتهم والموضع الذي ينبغي أن يوضعوا فيه في نطـاق يتراوح بين الإفلات التامّ من العقاب وبين 

المسؤولية التامّة.

وترمـي الورقة إلى توجيه جهود الدعوة ودعمها بما يكفل حماية حقوق الأطفال ومصلحتهم العليا مع ضمان 

إقامة العدل. ويحدونا الأمل في أن تسـتخدم الدول الأعضاء وإدارات الأمم المتحدة ووكالاتها، فضلاً عن شركاء 

المجتمـع المدني المعلومـات الواردة في ورقـة العمل لمواصلة حماية حقوق الأطفال، سـواء منهـم الضحايا أم 

المتهمين بارتكاب جرائم.

وأودّ أن أتوجّه بالشكر للدول الأعضاء والشركاء في مجال حماية الأطفال فضلاً عن الأكاديميين القانونيين على 

ما قدّموه من مشورة ودعم لوضع ورقة العمل هذه في صورتها النهائية. ويحدونا الأمل في أن يجلب هذا الجهد 

وضوحاً حيثما وجد التباس، وأن يُسـفر عن التزام مشترك بضمان توفير حماية أفضل للأطفال الذين يمثلون 

أمام نظام العدالة في حالات النزاع المسلح.

راديكا كوماراسوامي

 نائبة الأمين العام والممثلة الخاصة
للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح

يمثل



© UN Photo/bIkem ekberzade

في انتظار العدالة. فتاة مخالفة للقانون ترقد على الأرض داخل زنزانة في مركز لواء حماية الأطفال، هايتي.
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شكر وتقدير

يـودّ مكتـب الممثلّ الخاص للأمـين العام المعنـي بالأطفال والنزاع المسـلح أن يُعرب عن التقديـر للمحرّرتين 

الرئيسـيتين لورقة العمل هذه: كارولين هاملتون )أسـتاذة القانون في جامعة إسكس، ومديرة المركز القانوني 

للأطفال والمحامية في Kings Bench Walk, London ,1( ولوران دوتوردوار )الموظفة المعاونة للشؤون السياسية 

بمكتب الممثلّ الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاع المسلح(.



© UN Photo/PerNaCa SUdhakaraN .طفلان في مخيمّ للمشّردين داخلياً بالقرب من السليمانية يحملان باقتين من الورود، العراق
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مقدّمــة

الحـروب الحديثة، يغدو الأطفـال من فتيات 
وفتيـان عـلى حـدّ سـواء، عُرضـة للتجنيـد 
العسـكري بصورة متزايـدة، كما يصبحـون هدفاً 
للهجمات، والعنف الجنسي. وقد أدّى تنوّع الجماعات 
المسـلحة وانتشـار الأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة 
الخفيفـة وتوافرهـا بسـهولة إلى تجنيد واسـتخدام 
مئـات الآلاف مـن الأطفال الجنـود في شـتّى أنحاء 
العالم. وينزلـق الأطفال الذين لا تتجـاوز أعمارهم 
ثمانية أعـوام إلى العنف لأسـباب متنوعة. فبعضهم 
يسـتخدمهم قادتهم كمقاتلين في الخطوط الأمامية، 
بينمـا يضطلع الآخرون بمهام دعم. وأثناء النزاعات 
المسـلحة، يُجبر كثير من الأطفال على مشاهدة أعمال 
عنف رهيبة أو المشاركة فيها. وهم يتعرضّون لليتم، 
والاغتصاب، والتشويه، والاستغلال لتجسيد كراهية 
الراشـدين 2. وقد فقد كثير منهم أسرهم، فضلاً عن 

فقدان الفرص التعليمية، وفرصة التمتعّ بطفولتهم، 

وأن يصبحوا جزءًا من المجتمع المحلي.

وضع حدّ للإفلات من العقاب

اتّخـذ المجتمع الدولي في العقديـن الماضيين عدداً من 
المبادرات الحاسـمة لوضع حدّ للإفـلات من العقاب 
عـلى الانتهـاكات الجسـيمة المرتكبة ضـدّ الأطفال. 
وأقـرّ نظـام رومـا الأسـاسي لعـام 1998، والذي 
أنشـأ المحكمـة الجنائية الدولية في عـام 2002 بأن 
دون  للأطفـال  الطوعـي  أو  الإجبـاري  “التجنيـد 
الخامسـة عشرة من العمر واسـتخدامهم للمشاركة 
في أعمـال قتالية” يُعتبر جريمـة حرب. ومنذ دخول 
نظام روما الأساسي حيزّ النفاذ، برزت بشكل واضح 
الجرائـم المرتكبة ضـدّ الأطفال أثناء النزاع المسـلح 
في عرائـض الاتهـام الصادرة عن المحكمـة الجنائية 
الدوليـة في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا. 
وكان أول شـخص يحاكـم أمام المحكمـة الجنائية 

الدولية هو تومـاس لوبانغا، وقد اتُّهم وحده في عام 
2006 بتجنيـد الأطفال إجباريــاً وطوعاً بصـورة 
 غـير قانونيـة في القـوات الوطنية لتحريـر الكونغو 
 .)Forces patriotiques pour la libération du Congo(

وتجـري في الوقـت الراهن محاكمة تشـارلز تايلور 
الرئيـس السـابق لليبريـا أمـام المحكمـة الخاصة 
لسـيراليون، وهـو متهّـم بمسـؤولية القيـادة عـن 
جرائم الاسـتعباد والعنف الجنسي، وتجنيد الأطفال 
واستخدامهم، التي ارتكبتها الجبهة المتحدة الثورية 

أثناء الحرب الأهلية في سيراليون.

وتتحمّـل الـدول المسـؤولية الرئيسـية عـن تقديم 
مرتكبـي الانتهـاكات الجسـيمة ضـدّ الأطفـال إلى 
العدالة. وعلى مدى السـنوات القليلة السابقة، جرى 
عدد من المحاكمات في ميانمـار وجمهورية الكونغو 
الديمقراطيـة. وينبغي تعزيز الجهـود على الصعيد 
الوطنـي لضمـان التحقيـق في الجرائـم المرتكبـة 
ضدّ الأطفال أثناء النزاع المسـلح في الوقت المناسـب 
وبطريقـة دقيقـة ومسـاءلة مرتكبـي الجرائم عن 
أعمالهـم ووضع آليات مـن أجل المشـاركة الكاملة 
والحماية التامّة للأطفـال في الآليات القضائية وغير 

القضائية على حدّ سواء.

الأطفال والمساءلة

لئن تأثّر كثير من الأطفال بالنزاع المسـلح، وبعضهم 
يكونون ضحايا مباشرين لجرائم الحرب، فإن أقلية 
ضئيلـة جـداً من الأطفال تشـارك أيضـاً في ارتكاب 
الجرائـم. ويرتبط الأطفـال بالقـوات أو الجماعات 
المسـلحة لأسـباب مختلفـة. وفي بعض الحـالات تمّ 
تجنيدهم أو اختُطفوا بالقوة على يد عناصر مسـلحة 
تجوب الشوارع والمدارس والقرى بحثاً عن مجندّين 

جُدد. ويتمّ التجنيد أيضاً في سـياق الفقر، والجاذبية 

إنّ  شهدناه.  ما  تصف  أن  تستطيع  كلمات  من  ما  لنا؟  حدث  ما  نقصّ  أن  يمكننا  “كيف 
التي غيرَّ بها ذلك حياتنا، لا يمكن قياسه.  ما رأيناه، وما سمعناه، وما فعلناه، والطريقة 
والاستعباد  للضرب  والتشويه، وتعرضّنا  والتعذيب  والبتر  والاغتصاب،  للقتل  تعرضّنا  لقد 

وأجُبرنا على ارتكاب جرائم رهيبة” 1.

تقرير لجنة الحقيقة والمصالحة بشأن أطفال سيراليون

في
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الأيديولوجية، والانتقام، أو الإحساس بواجب حماية 
الأسرة أو مـن أجل البقاء. وثمّة رغبة كبيرة في تجنيد 
الأطفال لأنـه يمكن تخويفهـم وتلقينهم بسـهولة. 
وهـم يفتقرون إلى النُضج العقلي والقدرة على الحكم 
عـلى الأمـور، للتعبـير عـن موافقتهم أو لفهـم آثار 
أفعالهـم بالكامل. وفي بعض الحـالات، يُجبرون على 
تعاطي المشروبـات الكحولية والمخـدّرات ويدفعهم 
قادتهم من الكبار إلى ارتكاب فظائع من قبيل القتل 
والتعذيب والنهـب - ويكون ذلك أحياناً ضدّ أسرهم 

ومجتمعاتهم المحلية.

وبالرغم من الإقرار بالحاجة إلى شـكل ما من أشكال 
المساءلة، يجري تشجيع وسائل أخرى أنجع وأنسب، 
ن الأطفال من  بخـلاف الاعتقال والمحاكمة، بمـا يمكِّ
التصالـح مع ماضيهـم والأعمـال التـي ارتكبوها. 
ويوصى ببدائل تراعي أفضل مصلحة للطفل كاعتبار 
رئيـسي وتشـجيع إعـادة إدمـاج الطفـل في أسرته، 
ومجتمعه المحلي. ويشـمل هذا استخدام تدابير بأثر 
رجعي وقـول الحقيقة، واحتفالات العلاج التقليدي، 
وبرامج إعادة الإدماج. وينبغي التشديد على محاكمة 
مـن يتحمّلون المسـؤولية الأكـبر عـن الجرائم التي 

ارتكبها الأطفال، أيّ قادتهم.

تحقيق الوضوح المفاهيمي

تبحـث ورقـة العمل هـذه السـبيل الـذي يمكن به 
للأطفـال الذيـن تعرضّوا لانتهاكات جسـيمة خلال 
النـزاع المسـلح الوصـول إلى العدالـة. كمـا تبحـث 
ن  الطريقـة التـي يمكن بهـا للنظام الحـالي أن يمكِّ
الأطفال الشـهود والضحايا من الإدلاء بالشهادة ضدّ 
مرتكبـي الجرائم وضدّ أولئك المسـؤولين عن تنفيذ 
الانتهاكات الجسـيمة، أمام العدالـة القضائية وغير 
القضائيـة والتقليديـة. ويستكشـف الفريق العامل 
أيضاً مسـؤولية الأطفال الذين ارتكبوا أفعالاً جنائية 
أثناء النزاع المسـلح، ونطاق مسـاءلتهم، والوسـائل 
المختلفة التي يمكن استخدامها لمساعدة الأطفال على 
إعادة الاندماج في مجتمعاتهم المحليةّ وفي مجتمعهم.

مجموعة ورقات العمل بشأن الأطفال والنزاع المسلح

ورقة العمل بشـأن الأطفال والعدالة أثناء النزاع المسلح وبعده هي الثالثة في مجموعة 

أصدرها مكتب الممثلّ الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاع المسلح، بعد ورقة 

العمل المتعلقة بالانتهاكات الجسـيمة الستة ضدّ الأطفال أثناء النزاع المسلح: الأساس 

القانوني )2009( وورقة العمل بشأن الحقوق والضمانات للأطفال المشّردين داخلياً 

أثناء النزاع المسلح )2010(.

والغـرض مـن ورقة العمـل هذه هـو توجيه جهود 

الدّعم والدّعـوة، وبخاصة إزاء الحكومات، بما يكفل 

تلبية حقوق الأطفال ومصلحتهم العليا - باعتبارهم 

ضحايا وشـهود ومشـاركين في الأعمـال القتالية أو 

مرتكبـين لجرائـم حـرب، أثنـاء النزاع المسـلح وفي 

أعقابـه. والهـدف من هذا المنشـور أن يكون بمثابة 

أداة للدعـوة موجّهـة إلى الـدول الأعضـاء في الأمـم 

المتحدة، التي تتحمّل المسـؤولية الرئيسية عن حماية 

حقوق الأطفال المتأثّرين بالنزاع المسـلح، فضلاً عن 

وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، وشركاء 

المجتمع المدنـي، والدعاة الآخريـن لحماية الأطفال. 

وتهـدف هذه الورقـة إلى توفير المزيـد من الوضوح 

المفاهيمي لقضية الأطفـال والعدالة في أوقات النزاع 

المسـلح، حيث تضمّ معاً عناصر رئيسية من صكوك 

قانونية ومناقشـات أكاديمية مناسـبة، وتوفّر عدداً 

مـن الأمثلة ودراسـات الحالة، وتقـدّم مجموعة من 

رسائل الدعوة المحدّدة لاتخاذ إجراءات.

ويتنـاول الجـزء الأول، الأطفال كضحايا وشـهود، 

ل وصول  ويبـدأ بالتفكير بشـأن مـا يمكن أن يشـكِّ

الأطفال إلى العدالة والطريقة التي يمكن بها للأطفال 

النظر إلى مسـاءلة المسؤولين عن انتهاكات حقوقهم. 

ثم تستكشف الورقة الممارسات والتحدّيات الرئيسية 

التـي تواجـه الأطفـال المشـاركين في نظـام العدالة 

وضرورة توفير الحماية للأطفال باعتبارهم ضحايا 

وشـهود في آليات العدالة القضائيـة وغير القضائية 

على حدّ سواء، بما في ذلك المحاكم والهيئات القضائية 

الدولية، ولجان الحقيقـة والمصالحة، ونُظُم العدالة 

التقليدية والجبر.

أمـا الجـزء الثانـي، الأطفـال والمسـاءلة والاعتقال، 

فيتنـاول معضلة طال نقاشـها وهي: أيـن ينبغي أن 

يكـون موضـع الأطفال في نطاق يـتراوح بين الإفلات 

التـامّ من العقاب مـن ناحية، والمسـؤولية التامّة من 

ناحيـة أخرى؟ ويناقش هذا الجـزء أيضاً العمر الذي 

ينبغـي فيه اعتبار الأطفال مسـؤولين جنائياً. وتضع 

ا بين الأطفـال الذين يُعتقد  ورقـة العمل تمييـزاً مهمًّ

أنهـم يمثلّون مخاطـرة أمنية، والأطفـال الأعضاء في 

قوة أو جماعة مسـلحة، وشـاركوا بنشاط في الأعمال 

القتاليـة، والأطفال الذين ربما ارتكبـوا جرائم حرب 

أثناء ارتباطهم بجيش نظامي أو جماعة مسلحة.
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الجزء الأول

الأطفال كضحايا وشهود

الأطفـال تأثّراً عميقاً بالنزاع المسـلح، 

لكـن ربما كان أكثرهم تأثّراً من كانوا 

ضحايـا الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسـانية، 

وجرائـم الحرب، ويُشـار إليها مجتمعـة باعتبارها 

جرائم دولية، وأحياناً مجرد جرائم حرب. وإلى وقت 

قريـب، حدثت الجرائـم الدولية ضـدّ الأطفال دون 

عقاب إلى حـدّ كبير ولم يخضع مرتكبو تلك الجرائم 

للمسـاءلة، بالرغـم مـن أن عـلى الـدول مسـؤولية 

ممارسـة الولاية الجنائية بشأن أولئك المسؤولين عن 

الجرائم الدولية 3.

وطـوال السـنوات العشريـن الماضية حـدث تغيّر 

ملحوظ في الموقف لدى المجتمع الدولي تجاه المساءلة 

بشـأن الجرائـم الدوليـة المرتكبة ضـدّ الأطفال في 

أوقات النزاع المسـلح. ويعرفّ نظام روما الأساسي 

)1998( تجنيد الأطفال دون الخامسـة عشرة من 

العمر واسـتخدامهم في الأعمال القتالية هو جريمة 

حـرب 4. وبالإضافـة إلى ذلك، تطالـب خطة العمل 

المدرجـة في القـرار المعنـون عالم صالـح للأطفال 

الـذي اعتمدته الدورة الاسـتثنائية للجمعية العامة 

للأمـم المتحـدة المعقـودة بشـأن الأطفـال في عام 

2002، بوضـع حدّ للإفلات مـن العقاب ومحاكمة 

المسـؤولين عن الجرائم الدوليـة 5. وتكرّرت مجدداً 

هـذه المطالبـة بوضع حـدّ للإفلات مـن العقاب في 

 وثائق دولية أخـرى من بينها قرارات مجلس الأمن 

1539 )2004( 6، و1612 )2005( 7، و1882 

)2009( 8، و1998 )2011(.

ما هي العدالة بالنسبة للأطفال؟  - 1

يمكن تحقيق الوصول إلى العدالة بالنسـبة للأطفال 

الذين كانـوا ضحايا لجرائم دوليـة أثناء النزاع وفي 

أعقابـه من خـلال آليـات العدالـة القضائية، وغير 

القضائيـة، والتقليدية. ومع أنه لا يمكن التوصّل إلى 

ل وصولاً إلى العدالة في  تعريف محدّد بشـأن ما يشكِّ

الصكوك القانونية الدولية فإن برنامج الأمم المتحدة 

الإنمائـي وصف ذلك بأنه “قدرة الناس على التماس 

الانتصـاف والحصـول عليـه من خلال مؤسسـات 

العدالـة الرسـمية وغير الرسـمية، وبمـا يتفق مع 

معايير حقوق الإنسـان 9”. ويتوسّـع النهج الموحّد 

للأمم المتحدة تجاه العدالة للأطفال )2008( في هذا 

التعريف:

طفلان فرّا من العنف المتصاعد في الجزء الجنوبي من العراق يتقاسمان منزلاً صغيراً مع أقارب لهم في 
© UN Photo/bIkem ekberzade .تراق، العراق

يتأثرّ
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“يمكـن تعريف الوصـول إلى العدالة بأنـه إمكانية 

الوصول إلى انتصاف عادل وفعّال وفي الوقت المناسب 

بشأن الانتهاكات للحقوق على النحو المبيّن في المبادئ 

والمعايير الوطنية والدوليـة ]...[. ويتطلب الوصول 

الصحيـح إلى العدالة تمكيناً قانونياً لجميع الأطفال؛ 

فيجـب تمكينهم جميعاً مـن المطالبة بحقوقهم، عن 

طريـق توفير الخدمـات القانونية وغيرهـا من قبيل 

التثقيف بحقوق الطفل أو توفير المشورة والدعم من 

الكبار ذوي المعرفة” 10.

وفي أوقـات النـزاع، قد يكـون ضمـان الوصول إلى 

العدالـة محاطـاً بالمشـاكل نظـراً لانهيـار البنيـة 

الأساسـية القضائية وتشــردّ أو اختفـاء الموظفين 

القضائيـين، والمحامين، والمدّعـين العامّين. والمرجّح 

أيضاً أن تتفكك نُظُم العدالة الرسمية وغير الرسمية 

والتقليدية وتتأثّر بالنزاع.

آراء الأطفال بشأن العدالة

تقع على الدولة المسـؤولية الرئيسية لضمان الوصول 

إلى العدالـة لأولئـك الأطفـال الذين تعرضّـوا للأذى 

والضــرر نتيجة للانتهـاكات الجسـيمة لحقوقهم. 

وينظر الأطفال إلى العدالة باعتبارها مفهوماً واسـعاً 

يشمل ما هو أكبر من الإجراءات القضائية بكثير إزاء 

مرتكبي الجرائم. وتوصّلـت التقارير والبحوث التي 

أجُريت مع الأطفال ممن كانوا ضحايا للنزاع المسـلح 

إلى أنّ الأطفـال يريـدون إخضـاع مرتكبـي الجرائم 

الخطيرة أثناء النزاع المسلح للمساءلة. وأعرب كثير من 

الأطفال الذين شـاركوا في لجان الحقيقة والمصالحة 

عن رأي مفـاده ضرورة عدم إفلات مرتكبي الجرائم 

مـن العقـاب، وبخاصة عندما يواصلـون حياتهم في 

نفس المجتمع المحلي، وعندما تكون معاناة الطفل أو 

أسرته على أيدي مرتكبي تلك الجرائم 11.

وبالنسـبة للأطفال، فمـع أن العدالة تشـمل ما هو 

أكثر من معاقبة مرتكب الجريمة، فإن الأهم بالنسبة 

 لهـم هـو اسـتعادة حقوقهـم، ولا سـيما حقوقهم 

الاجتماعيـة - الاقتصادية، إلى جانب عنصر تعويض 

وجبر لمعالجة الخسارة في تلك الحقوق. ولدى الأطفال 

تطلعات كبيرة بشأن العدالة غير القضائية، ولا سيما 

لجان الحقيقة والمصالحة. وكشـفت بحوث المتابعة 

التي أجُريت مع الأطفال الذين شاركوا في تلك اللجان 

أنهم توقّعوا أن ذلك الشـكل من العدالة سوف يقدّم 

لهم الدعم للعثور على أسرهم، ومساعدتهم في العودة 

م حرفة ليتسـنىّ  إلى التعليـم، ومسـاعدتهم في تعلّـُ

 لهـم العثور على وظيفة، والعيش بصورة مسـتقلة. 

ولم يكن ممكن تلبية تلك التوقّعات جميعاً، مما ترك 

الكثير من الأطفال في حالة من خيبة الأمل.

التحدّيات التي تواجه تحقيق العدالة للأطفال

أيًّا كان النظام أو الآلية الموجودة للتمكين من الوصول 

إلى العدالة عند انتهاء النزاع المسلح، فلا يرجّح تلبية 

تلـك التوقّعـات العالية. وبالإضافـة إلى ذلك، يتكرّر 

الشـدّ والجذب بين سـعي الدولة للمصالحة ورغبة 

الأطفال في خضوع المسـؤولين عـن انتهاك حقوقهم 

للمساءلة عما ارتكبوه من انتهاكات لحقوق الإنسان 

بالنسـبة لهـم. كذلك، تعني مسـألة المـوارد، المالية 

والبشرية على حدّ سواء، أن ما يمكن تقديمه للأطفال 

في شـكل تعويـض أو جـبر نظير ضيـاع طفولتهم، 

وتعليمهم، وحياتهم الأسرية محدود. كما أن من غير 

المرجّـح أن يتمكّـن أيّ نظام من توفـير الوصول إلى 

العدالة لكل طفـل انتُهكت حقوقه، ناهيك عن توفير 

تعويض واقعي لما فقده.

تحقيق أقصى قدر من العدالة للأطفال

وفي ضـوء هـذه القيـود، تحتـاج الـدول إلى توجيه 

مواردهـا بما يكفـل تحقيق أقصى قـدر من وصول 

الأطفـال إلى العدالة. وقد يشـمل هذا منـح الأطفال 

حقّ الوصول إلى أشـكال العدالة غير القضائية التي 

تسـمح بسـماع عدد أكبر من أصـوات الأطفال. وأيًّا 

كانت الآليات التي سـتقام، فإنها تحتاج إلى أن تأخذ 

في الاعتبـار الأثـر الأوسـع نطاقاً للنزاع المسـلح على 

الجرائم الدولية كما حدّدها نظام روما الأساسي

الإبادة الجماعية، تشير إلى عمل يرُتكب بقصد تدمير جماعة وطنية، أو إثنية، أو عرقية 

أو دينيـة كليـاً أو جزئياً. وعتبة إثبات الإبـادة الجماعية عالية، بيد أنـه تبيّن أن قادة 

عسـكريين وسياسيين مُدانين بأعمال الإبادة الجماعية الناجمة عن النزاعات في رواندا 

وفي البوسنة والهرسك.

الجرائـم ضـدّ الإنسـانية، وتشـمل في جملـة أمـور القتـل، والاسـتعباد، والتعذيب، 

والاضطهاد، والإبعاد، أو النقل القسري للسـكان والإخفاء القسري للأشـخاص عندما 

تكون تلك الأعمال جزءًا من هجوم واسع النطاق أو ممنهج ضدّ السكان المدنيين.

جرائم الحرب هي انتهاكات لقوانين الحرب، وتشـمل جرائـم من قبيل القتل المتعمّد، 

والتعذيب، والمعاملة المهينة أو اللاإنسانية، وشنّ هجمات ضدّ المدنيين، وإصدار أحكام 

دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، والاغتصاب، والأشكال الأخرى للعنف الجنسي، 

فضلاً عن تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر في القوات المسلحة.
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الأطفال. ومـن الجليّ أنّ الأطفال سـيصابون بخيبة 

الأمـل إزاء النهج الـذي يركّز حصراً عـلى انتهاكات 

مـن قبيل التجنيـد، والاختطاف، والـزواج القسري، 

ولا يعترف بالضرر الذي أصابهم جراّء فقد التعليم، 

والأسرة، والطفولة.

© UN Photo/erIC kaNaLSteIN

e  إنشـاء آليات قضائية وغير قضائية للتعامل
 مـع الانتهـاكات الجسـيمة ضـدّ الأطفـال 

وبما يكفل إدراج الأطفال في ولاياتها؛

e  توفير الخبرة التقنيـة، والتدريب، والتمويل
 لتلـك الهيئـات القضائيـة وغـير القضائية 
التـي ستسـتمع إلى الأدلـة عـن انتهـاكات 

حقوق الأطفال؛

e  إسـمـاع بإمكانيــة  الأطفــال  توعيــة 
وغـير  القضائيـة  المحافـل  في  أصواتهـم 

القضائية؛

e  توقّعاتهـم إدارة  في  الأطفـال  مـع   العمـل 
بشـأن ما يمكـن تحقيقه من خـلال تقديم 

الأدلة.

نقاط الدعوة الرئيسية

e  بحث الوسائل التي يمكن بها للأطفال الذين

تعرّضـوا لانتهاكات لحقوقهـم الوصول إلى 

العدالة وإسماع أصواتهم؛

e  اسـتعراض القوانـين الحاليـّة بمـا يضمن

اسـتماع الهيئات القضائية وغير القضائية 

لأصوات الأطفال؛
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الأطفال كضحايا وشهود في   - 2
الآليات القضائية

بالرغـم مـن أن المحاكـم الوطنية تتحمّل المسـؤولية 

الرئيسية عن محاكمة الجرائم الدولية، غالباً ما تكون 

البنية الأساسـية للنظام القضائـي في كثير من الدول 

التي تأثّرت بالنزاع المسلح إمّا غير موجودة بالفعل أو 

غير كافية للاضطلاع بتلك المهمة. فربما يكون القضاة 

والمدّعون العامّون ومحامو الدفاع ومديرو المحاكم قد 

فرّوا أو وقعوا ضحية للنزاع هم أنفسـهم، أو إذا بقوا 

في أماكنهم لا يمكن الوثوق بأن يكونوا مسـتقلين وأن 

يتصّرفـوا بنزاهة. وإلى أن يحين الوقـت الذي يتمكّن 

فيـه النظـام القضائي مـن العمل مرة أخـرى، ربما 

تكون قد مرتّ سـنوات كثيرة وقلّ وضوح ما يتذكّره 

الأطفال من تفاصيل عن الجرائم التي شاهدوها.

ولمسـاعدة الـدول على وضع حـدّ لثقافـة الإفلات من 

العقاب الواسـعة الانتشـار أنشـأ المجتمع الدولي على 

مدى السنوات العشرين الماضية آليات مساءلة جديدة، 

لمساعدة الدول على ضمان العدالة. وتتخذ تلك الآليات 

أساسـاً شـكلين هما: المحاكم أو الهيئـات القضائية، 

وهي هيئات رسمية تعمل من أجل وضع نظام داخلي، 

ومزيد من لجان المصالحة الوطنية غير الرسمية وغير 

القضائية. ويقوم الأطفال بدور متزايد في هذه الآليات، 

باعتبارهم ضحايا وفي بعض القضايا، كشهود.

المحاكم والهيئات القضائية الدولية  1 - 2

المحاكم الخاصّة

كانت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة 

المنشأة عام 1993، أوّل محكمة لجرائم الحرب تُنشأ 

منـذ محاكمـات نورمبرغ في أعقاب الحـرب العالمية 

الثانيـة، وتلاها مبـاشرة المحكمة الجنائيـة الدولية 

لروانـدا، التـي أنُشـئت في عـام 1994 12. وهاتان 

المحكمتـان اللتـان أنُشـئتا بواسـطة مجلـس الأمن 

التابـع للأمم المتحدة، وإن اعتبرتـا ناجحتين عموماً، 

لم يشترك فيهما أطفال بدرجة كبيرة، بالرغم من أن 

مـا يقرب من 4 في المائة من الشـهود أمـام المحكمة 

الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة كانت تتراوح 

أعمارهم بين 18 و30 عاماً. وإزاء التأخّر في إحضار 

المتهمـين للمحاكمـة كان كثـير من أولئك الشـهود 

الكبار أطفالاً في وقت ارتكاب الجرائم.

المحاكم المختلطة

بالرغـم من حـدوث ضغط على الأمم المتحدة لإنشـاء 

المزيد مـن المحاكم لمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية، 

كان يجري بشـكل متزايد اتخـاذ نهج بديل لضمان 

العدالــة. فـأنُشـئت محاكـم مختلطـة أو محاكـم 

محليـّة ذات طابـع دولي في سـيراليون، وكمبوديـا، 

 وتيمور الشرقية، والبوسنة والهرسك 15، ولبنان 16، 

والعـراق 17. وهذه المحاكم الخاصـة محاكم وطنية 

في معظمهـا، وتوجد داخـل الدولة التي أنُشـئت من 

أجلهـا، ويتكـوّن موظفوهـا من خليط مـن القضاة 

الشباب الشهود أمام المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة

 في قضيــة كريسـتتش التـي نظــرت فيها المحكمـة الجنائيـة الدولية ليوغوسـلافيا 

السـابقة 13 قدّم هذا الشـاهد البالغ من العمر 22 عاماً أدلة عما شـاهده في سبرنيتشا 

عندما كان عمره 17 عاماً. وبالمثل كانت هناك طفلتان من الشـهود في محاكمات فوتشا 

)المدّعـي العام ضدّ دارغوليوب كوناراتش، ورادومير كوفاتش وزوران فوكوفيتش( 14 

وكان عمـر كلّ منهمـا أقل من 18 عامـاً عندما وقعتا ضحية اغتصـاب جماعي. وهذه 

القضية مهمّة بوجه خاص لأنها كانت أول قضية تقوم فيها محكمة بمحاكمة الاسترقاق 

الجنسي وأول محكمة أدين فيها المتهمون بالاغتصاب في محكمة دولية.

الخاصّـة  المحكمـة  في  الشـهود  الأطفـال 

لسيراليون

المحكمـة الخاصّـة لسـيراليون هيئـة قضائيـة 

مستقلة أنُشـئت من أجل “محاكمة من يتحمّلون 

المسـؤولية الكبرى” عن جرائـم الحرب والجرائم 

ضـدّ الإنسـانية المرتكبـة أثناء الحـرب الأهلية في 

سـيراليون. وتوجـد المحكمة في فريتـاون. وأدلى 

عدد صغير من الأطفال الشـهود بشهاداتهم أمام 

المحكمة الخاصة لسيراليون. ويُعزى هذا بصورة 

كبـيرة إلى أنـه لأول مـرة عـلى الإطـلاق، تجـري 

المحاكمة بشأن تجنيد الأطفال الذين تقلّ أعمارهم 

عـن 15 عاماً في القـوات أو الجماعات المسـلحة، 

واستخدام الأطفال كمشاركين نشطين في الأعمال 

القتالية، والمحاكمة بشـأن الـزواج القسري، وقد 

جرت المحاكمات بشأنها جميعاً باعتبارها جرائم 

دوليةّ 18. واستدعى الادّعاء 11 طفلاً من الشهود 

لـلإدلاء بشـهاداتهم تأييـداً للتهّـم الموجّهة ضدّ 

الأفراد الرئيسيين في ثلاث جماعات مسلحة اتُّهموا 

بالتجنيد القـسري والطوعي لأطفـال مقاتلين في 

القوات أو الجماعات المسـلحة 19. وجرت طمأنة 

الأطفـال الذيـن يُدلـون بشـهاداتهم بأنهـم لن 

يُحاكموا إذا أوضحوا  أنهم ارتكبوا الجرائم عندما 

كانوا أطفالاً.
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الوطنيـين والدوليـين، والمدّعين العامّـين، والمديرين. 

وعلى غـرار المحكمـة الجنائية الدولية ليوغوسـلافيا 

السابقة والمحكمة الجنائية لرواندا، يتمثلّ هدف تلك 

المحاكم في محاكمة من يُدّعى ارتكابهم جرائم دولية. 

وتتبع كل محكمة التشريعات الوطنية وتتمتعّ بولاية 

مختلفة قليلاً تعكس طابع النزاع في بلدها. وبالإضافة 

إلى ذلك، فـإن معظم هذه المحاكم يقتصر دورها على 

محاكمة الأشخاص الذين قاموا بأدوار قيادية.

المحكمة الجنائية الدولية

وبالاستفادة من الإنجازات التي حقّقتها تلك المحاكم، 

أنُشـئت المحكمـة الجنائيـة الدوليـة في عـام 2002 

بموجـب نظـام رومـا الأسـاسي 20 وتشـمل ولايتها 

جريمة الإبـادة الجماعية، والجرائم ضدّ الإنسـانية، 

وجرائـم الحـرب 21. وليـس الغـرض مـن المحكمة 

الجنائيـة الدولية أن تحلّ محـلّ المحاكم الوطنية بل 

أن تكملها. فهي أساسـاً محكمة بمثابة الملاذ الأخير، 

وهي تحاكم الأشخاص فقط عندما لا تتمكّن المحاكم 

الوطنيـة أو لا تكون راغبة في التحقيق أو في المحاكمة 

بشأن هذه الجرائم. وتتمتعّ المحكمة بولاية محدودة؛ 

فـلا يمكنها أن تمارس ولايتها إلاّ على أشـخاص من 

دولـة قامـت بالتصديق على نظام روما الأسـاسي أو 

على شخص يُدّعى أنه ارتكب جريمة في أراضي الدولة 

التي قامت بالتصديق. ومن ناحية أخرى فإن لمجلس 

الأمـن التابـع للأمم المتحدة، سـلطة إحالـة حالة إلى 

المدّعي العام، حتى ولو لم تكن الدولة قد صدّقت على 

النظام الأسـاسي للمحكمة الجنائية الدولية 22.
المحاكمات التـي انطوت على انتهاكات ضدّ الأطفال؛ 

وثانيـاً، كثيراً ما تكون هناك فـترة فاصلة كبيرة بين 

نهاية النزاع وبدء المحاكمـة، وفي هذا الوقت يتجاوز 

الطفل مرحلة الطفولة؛ وثالثاً كثيراً ما يُحجم المدّعون 

العامّون في المحاكم الجنائية الدولية عن الاعتماد على 

الأدلةّ المقدّمة من الأطفال، حيث يعتبرونهم شـهوداً 

أقلّ موثوقية من الكبار، وخاصّة إذا كان هناك تأخير 

طويل بين الجريمة المزعومة والمحاكمة 23.

المقابلات مع الأطفال الشهود

كثـيراً ما تؤدّي المقابلات المتعـدّدة التي تجريها هيئات 

تحقيق مختلفة إلى نشوء اتهامات بأن الأدلة المقدّمة من 

الأطفال مشـوبة بعيوب نتيجة لذلـك. وقد تكون هناك 

اتهامات بأن الأطفـال “ربما يميلون إلى إعطاء الأجوبة 

التي يظنون أن الكبار يرغبون في الاستماع إليها، و]...[ 

قـد يتعلمّون ما يتعلقّ بشـهادتهم أثناء تلـك العملية، 

©ICC-CPI/max koot .مبنى المحكمة الجنائية الدولية، لاهاي، هولندا

الأطفال الشهود في قضية لوبانغا

في أول قضيـة تُنظـر أمـام المحكمـة الجنائيـة 

الدوليـة، وهي محاكمـة توماس لوبانغـا دييلو، 

المتهّـم بالتجنيـد غـير القانونـي للأطفـال دون 

الخامسـة عشــرة مـن العمـر واسـتخدامهم، 

اسـتدعـى المدّعـي العام 9 شـهود شهدوا بأنهم 

كانوا أطفالاً جنـوداً سابقين. وكانوا جميعاً دون 

الخامسـة عـشرة من العمـر عندمـا ارتُكبت تلك 

الجرائم المزعومة.

التحدّيات المتعلقة بالأطفال كشهود  2 - 2

مَثُـل أطفـال قليلون كشـهود أمام المحاكـم الدولية 

والمحاكـم المختلطـة. وهناك عدد من الأسـباب لهذا 

الأمـر. فأولاً كان هناك حتـى وقت قريب، القليل من 
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مسـتوى الدّعم الذي يمكنها تقديمه يتباين بصورة 

كبيرة. وقد اسـتفادت المحكمـة الجنائية الدولية من 

برنامـج حمايـة الضحايا والشـهود الـذي وضعته 

المحكمة الخاصة لسـيراليون فوضعـت ونفّذت أدقّ 

إطار ممهّدة بذلك السبيل أمام المحاكم الأخرى.

 دور وحـدة الضحايـا والشهـود في 
المحكمة الجنائية الدولية

تُعـدّ وحدة الضحايا والشـهود في المحكمـة الجنائية 
الدولية مسـؤولة عـن توفير تدابـير الحماية الطويلة 
والقصـيرة الأجـل والترتيبات الأمنيـة، والدّعم الطبي 
والنفســي، وعن اتخاذ تدابير مراعية للجنسين بغية 
تيسـير إدلاء ضحايا العنـف الجنسي بشـهاداتهم في 
جميـع مراحل الإجـراءات. ويمكن للوحـدة أن تعيّن 
شـخصاً للدّعم كي يقوم على وجه التحديد بمساعدة 
الطفـل في جميع مراحـل الإجـراءات 26. وبالإضافة 
إلى ذلـك، تُعـدّ الوحدة الأطفـال للإدلاء بشـهاداتهم، 
وتحيطهم علماً بإجراءات قاعة المحكمة، والمصطلحات 

المستخدمة ودور الأشخاص الموجودين في المحكمة.

تدابير الحماية الخاصة

يمكن طلب عدد من تدابير الحماية الخاصة لمساعدة 

الطفل على الإدلاء بشهادته:

e  يمكن عقد جلسـات الاستماع في جلسات مغلقة

مـع وجـود الأشـخاص الذيـن يُعـد وّجودهم 

ضرورياً تماماً فحسب؛

e  يمكن نصب ستائر في قاعة المحكمة حتى لا يرى

الطفل الشـخص المتهّم عند إدلائه بشهادته، أو 

يمكـن أن يجلس الطفـل في غرفة أخرى برفقة 

شـخص يوفّر له الدّعم كي يدلي بشـهادته عن 

طريق وصلة فيديو 27؛

e  وعند الضرورة يمكن إخضاع الشهادة للتعتيم

على الصوت والصورة من أجل حماية الطفل؛

e  عند إدلاء الطفل بشهادته في قاعة المحكمة يمكن

للمحكمـة مراقبـة الاسـتجواب حتى لا يشـعر 

الشاهد بالمضايقة أو الترهيب، وبخاصة في حالة 

ضحايا العنف الجنسي.

وفي الوقـت الراهـن، تقتضي جميـع المحاكـم الدولية 
والمحاكـم المختلطـة إدلاء الأطفـال بشـهاداتهم أثناء 
المحاكمـة والخضوع للاسـتجواب. ولا يمكـن للطفل 
الإدلاء بشـهادة مسجلة مسبقاً، ولو أن كثيراً من النُظُم 
القانونية الغربية تسـمح الآن بمثـل هذا. كما لا يمكن 

طفل جندي سابق يمثل كأول شاهد في قضية لوبانغا

توضح التجربة مع أول شاهد في قضية لوبانغا المصاعب التي تكتنف إقامة توازن بين 

المشـاركة وبين حماية الأطفال في عمليات العدالة. ففـي كانون الثاني/يناير 2009، 

دعا مكتب المدّعي العام طفلاً جندياً سـابقاً تحت اسم مستعار هو ديوميرسي، للإدلاء 

بشهادته ضدّ توماس لوبانغا، قائد الميليشيا التي جُندّ فيها. ولدى مثوله أمام المحكمة، 

شـهد ديوميرسي أنـه عندما كان في الصـف الخامس، هو وأطفال المدرسـة الآخرين، 

اختطفه جنود واقتيد إلى معسـكر حربي. ومع اسـتمرار جلسة الاستماع، نال الخوف 

من ديوميرسي وعدل عن شـهادته بالكامل فيما بعد. وبعد أسـبوعين، مثل ديوميرسي 

أمام المحكمة مرة أخرى وكرّر شـهادته الأولى، موضحاً أنه عندما أدلى بشـهادته أمام 

المحكمة في المرة الأولى، مرّت بذهنه أشياء كثيرة، وعلى وجه الخصوص، شعر بالتهديد 

والخـوف جراء وجود المتهّم في قاعة المحكمة، وهو الـذي قام بتجنيده قبل ذلك وكان 

قائده أيضاً. وعندما دُعي للحضور مرة ثانية، أدلى ديوميرسي بشهادته من وراء ستار. 

ولـم يتمكّـن المتهم بعد ذلك من تسـديد نظـرات مباشرة إليه كما لم يعد بوسـعه أن 

يرهب الشاهد. وتبين هذه الحادثة ضرورة اتخاذ تدابير لحماية الأطفال الذين يدلون 

بشـهاداتهم كما تبرز الحاجة إلى تعريف الأطفال الشـهود قبل المحاكمة بتكوين قاعة 

المحكمة، وبالأشخاص الذين يرجّح وجودهم والإجراءات التي ستتُبّع.

ويأخذون إيحاءاتهم من الكبـار الذين يجرون المقابلة 

معهم أو يقدّمون المسـاعدة لهـم” 24. وبصرف النظر 

عـن الادّعاءات بعـوار الأدلة، فمن النـادر أن يكون من 

المصلحة العليا للطفل إجراء مقابلات معه في مناسـبات 

 متعـدّدة. وينبغـي الإبقاء على المقابلات عنـد أدنى حدّ 

كما ينبغي أن يجريها فنيوّن مدرّبون فقط 25.

المخاطر والصعوبات الأخرى

والسـبب الآخر للإحجام عن إشراك الشـهود الأطفال 

ينطوي على المخاطر المحتملة بالنسبة للطفل. فالطفل 

قـد يواجه احتمـال حدوث أعمال انتقامية، ولا سـيما 

إذا كان مرتكبو الجرائم والضحايا يعيشـون في نفس 

المجتمعـات، أو قـد يتعرضّـون للصدمـة مـرةّ ثانية 

نتيجـة لمعايشـتهم الأحداث مـرةّ ثانيـة، وخضوعهم 

للاسـتجواب. وقد يتطلبّ إدلاء الطفل للشهادة السفر 

إلى المحكمة في بلد آخر، مما قد يمثلّ مهمّة شاقّة لطفل 

ربما لم يسافر خارج بلده مطلقاً.

وحدة الضحايا والشهود  3 - 2

يحتـاج الأطفـال الذين يدلـون بشـهادات ضدّ من 

يزعم ارتكابهم لجرائم دوليةّ إلى الدعم والحماية، في 

داخل قاعة المحكمة وخارجها على حدّ سواء. ويوجد 

في كافـة المحاكم والهيئـات القضائيـة الدولية نوع 

من الوحـدات المتعلقة بالضحايا والشـهود، ولو أنّ 
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للمحكمة الجنائية الدولية أن تسمح باستخدام وسطاء 
لإعادة صياغة الأسـئلة بشـكل أكثر بسـاطة، لتمكين 

الطفل من الإدلاء بإجابة واضحة وغير مبهمة 28.

المشاركة مقابل الحماية

بالرغـم مـن أنـه قـد لا يكون مـن المصلحـة العليا 

للطفل الشاهد، دائماً، الإدلاء بشهادة في محكمة ضدّ 

متهّم، فإن ذلك سـيكون بالنسبة للبعض آلية فعّالة 

للوصـول إلى العدالة. وأيًّا كانـت المحكمة التي يمثل 

© UNICeF/markISz .2002 ،ويلموت، البالغ من العمر 16 عاماً، مندوب فتى من ليبريا، يدلي بشهادته بشأن أثر الحرب على الأطفال، في جلسة خاصة لمجلس الأمن، نيويورك

e  توفير التدريب للقضـاة والمحامين والأعضاء

غـير القانونيـين في المحكمـة بشـأن حقوق 

الطفل وبشأن استجواب الطفل تحديدا؛ً

e  تشـجيع المحاكـم الوطنيـة عـلى إنشـاء وحدات

للضحايا والشـهود، وحمايـة خصوصية الطفل، 

القصـير  الدعـم  توفـير  إلى  بالحاجـة  والإقـرار 

والطويل الأجل والحماية على حدّ سواء؛

e  تزويـد موظفي وحدات الضحايا والشـهود

بالتدريب المناسـب الـذي يمكّنهم من تنفيذ 

المبـادئ التوجيهيـة للأمـم المتحـدة بشـأن 

العدالة في المسائل المتعلقة بالأطفال الضحايا 

والشهود؛

e  التأكّد من توفير أشخاص مدرّبين في مجال

الدعم لمرافقـة الأطفال الضحايا والشـهود 

في جميـع مراحل العمليـة القضائية بحيث 

يكونـون مسـؤولين عـن نقـل المعلومـات 

المناسـبة للطفل قبل الإجـراءات، وأثناءها، 

وبعدها.

نقاط الدعوة الرئيسية

e  ينبغـي تسـجيل المقابـلات، وينبغـي قـدر

 الإمـكان، التسـجيل عـلى شرائـط الفيديو. 

كما ينبغي تنسيق جميع المقابلات؛

e  تشـجيع المحاكـم الوطنيـة عـلى السـماح

باستخدام الأدلة المصورة بالفيديو والمسجلة 

عند استجواب الطفل كشاهد محتمل عوضاً 

عن الإدلاء بشهادة مباشرة أثناء المحاكمة؛
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أمامها الطفل، وطنيـة أم دولية، يتعيّن على المحكمة 

أن تطبـّق بالكامل المبـادئ التوجيهية للأمم المتحدة 

بشأن العدالة في المسـائل التي تشمل أطفالاً ضحايا 

وأطفـالاً شـهوداً للجرائـم )2005( 29 بمـا في ذلك 

الحـقّ في المعاملـة بكرامة، والحصول عـلى الحماية 

مـن التمييز، والحقّ في التـزوّد بالمعلومات والحقّ في 

الاستماع إليه، والحقّ في توفير الحماية له من المشاقّ 

الة. والترهيب، والحقّ في الحصول على المساعدة الفعَّ

مركز الضحية  4 - 2

توفّـر المحكمة الجنائية الدولية آليـة بديلة ومبتكرة 

يتسـنىّ بموجبهـا للأطفـال الذيـن كانـوا ضحايا 

جرائم دولية الوصول إلى العدالة. فعوضاً عن الإدلاء 

بالشـهادة كشـهود في قضية أمام المحكمة، تسـمح 

المحكمـة الجنائية الدوليـة للأفراد الذيـن تعرضّوا 

للضرر نتيجة لأيّ جريمـة تندرج ضمن اختصاص 

المحكمة التماس مركـز الضحية عوضاً عن ذلك 30. 

وقـد يكون خيـار منح مركـز الضحيـة في المحكمة 

الجنائية الدولية أقـلّ إجهاداً للطفل ولا يرجّح كثيراً 

أن يسببّ إعادة الصدمة.

مشاركة الأطفال المتمتعّين بمركز الضحية

يمكن للأطفال الضحايا المشـاركة بعدد من الطرق، 

إمـا مباشرة أو عن طريق ممثلّين قانونيين، ولو أنهم 

قد يحتاجون إلى التقدّم بطلب الإذن لهم للقيام بذلك 

من المحكمة. ويجوز للأطفال القيام بما يلي:

e  تقديم ملاحظات إلى القضاة في الوقت الذي لا تزال

فيه المحكمة تنظر فيما إذا كانت ستشرع في إجراء 

تحقيق أو ستشرع في النظر في القضية؛

e  عـرض آرائهم عـلى القضـاة عند قيـام المحكمة

بالنظر في التهّم التي ستوجّه ضدّ الشخص المتهّم؛

e  حضور جلسـات الاستماع والمشاركة فيها أمام

المحكمة؛

e  توجيه أسئلة إلى شـاهد أو خبير أدلى بشهادته

أمام المحكمة، أو توجيه أسئلة إلى المتهّم؛

e  الإدلاء ببيانات أمام المحكمة في مسـتهلّ مرحلة

الإجراءات أو في نهايتها 31.

التأهّل لمركز الضحية

من أجل المطالبـة بمركز الضحية، يجب أن يكون الطفل 

قد تعرضّ للضرر. ويعرَّف هذا بأنه التعرضّ لأذى بدني 

أو عقـلي، أو لمعانـاة عاطفية، أو خسـارة اقتصادية، أو 

لضرر كبير لحقوقه الأساسية من خلال القيام أو الامتناع 

عن القيام بفعل بما يشكّل انتهاكاً جسيماً لقانون حقوق 

الإنسـان أو انتهـاكاً خطـيراً للقانون الإنسـاني الدولي. 

ومصطلـح الضحيـة لا يغطـي فقط الضحيـة المباشرة، 

وإنمـا أيضاً أسرته المباشرة أو من يعولهم 32.

ولطلب مركز الضحية للطفل أو لمن يتصّرف باسـم 

الطفـل، يجب اسـتيفاء الأوراق الصحيحة كما يجب 

تقديم إثبات للهوية. ولا ينصّ نظام روما الأسـاسي 

على من يسـتطيع التصّرف باسـم الطفـل، ونتيجة 

لذلـك، ليس هنـاك شرط بـأن يكون أحـد الوالدين 

أو الـوصي 33. وبالرغـم مـن ذلـك، يجـب على كل 

مـن يتصّرف باسـم الطفل أن يحصل عـلى الموافقة 

المستنيرة المسبقة من الطفل 34.

مزايا مركز الضحية

التمثيـل: لمقدّمـي الطلبـات الحـقّ في التمثيـل - 1

القانونـي 36. ولا يلـزم أن يحـضر الطفـل إلى 

المحكمة أو أن يشارك في المحاكمة ما لم يرغب في 

ذلك بشـكل جليّ. ويسمح هذا للأطفال بالتركيز 

© ICC-CPI .قاعة المحكمة الجنائية الدولية، لاهاي، هولندا

الأطفال الضحايا في قضية لوبانغا

وافقت المحكمة الجنائية الدولية فيما سبق على الطلبات المقدّمة باسم الأطفال بواسطة 

مـدرّسي المـدارس، والقـادة المجتمعيين، ومنظمـات المجتمع المدني. وأقـرّت المحكمة 

الجنائيـة الدولية في قضية لوبانغا، بأن طائفة واسـعة من الناس يجب أن تتمكن من 

العمل باسـم الأطفـال، نظراً لأن معظم الأطفـال الذين جُندّوا في القوات المسـلحة قد 

انفصلوا عن آبائهم وأسرهم وهم صغار، ولم يتسـنَّ إعادة شـملهم مع أسرهم وليس 

لهم أوصياء قانونيون 35.
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عـلى إعادة بناء حياتهم عوضاً عن القلق بشـأن 

المثول أمام المحكمة.

عدد الأطفال المشـاركين: يسمح مركز الضحية - 2

أيضـاً لعدد أكبر من الأطفـال الذين يتعرضّون 

للـضرر بالوصـول إلى العدالـة. ولا مناص من 

أن يكون عدد الشـهود الذيـن تدعوهم المحكمة 

للإدلاء بشـهادات أثناء المحاكمة محدوداً بسبب 

الوقـت والقيـود عـلى المحكمـة. ومـن ناحيـة 

أخرى، فـإن عدد الأطفال الذيـن يجوز لهم أن 

يطلبـوا مركز الضحية غير محدود. ويسـتطيع 

 أطفال يتامى ومشّردون يعيشون عند مرفأ العباّرات في لونغي، يتسولّون للحصول على نقود وغذاء من الوحدة النيجيرية في بعثة الأمم المتحدة في سيراليون التي تغادر البلد، سيراليون.
© UN Photo/erIC kaNaLSteIN

نقاط الدعوة الرئيسية

e  توعيـة الأطفـال الذين تعرضّـوا للضرر هم

وأسرهـم ومجتمعاتهـم المحليـة، والجهات 

الفاعلـة في مجال حماية الأطفـال، بإمكانية 

المطالبـة بمركـز الضحيـة لـدى المحكمـة 

الجنائية الدولية؛

e  ّالتأكّـد من إبـلاغ الفتيات، وخاصـة من تم

تجنيدهـنّ في القـوات المسـلحة أو تعرضّن 

للاعتداء الجنسي والزواج القسري بواسـطة 

القـوات أو الجماعـات المسـلحة، بإمكانيـة 

المطالبـة بمركـز الضحيـة لـدى المحكمـة 

الجنائية الدولية؛

e  العمل مع أفراد المجتمع المحلي الذين يرغبون

في التقدّم بطلب للحصول على مركز الضحية 

باسم الطفل وتوفير المساعدة لهم، مع القيام 

في نفس الوقت بتقييـم دقيق للمخاطر التي 

قـد يتعرضّ لهـا الطفل الـذي يتقدّم بطلب 

للحصـول على ذلك المركز، والتأكّد من اتخاذ 

تدابير الحماية عند الاقتضاء؛

e  الاتصـال بمحامـين لتمثيل الأطفـال الذين

يعربـون عـن رغبتهـم في المطالبـة بمركـز 

الضحية. وينبغـي أن يتلقّى هؤلاء المحامون 

تدريباً مناسباً لتمثيل الأطفال؛

e  الضحيـة مركـز  مفهـوم  إدراج   يقتــرح 

ولا سيما فيما يتعلق بالأطفال في التشريعات 

الوطنية وتطبيقـه في القضايا المنظورة أمام 

المحاكم الوطنية.
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المحامون التصّرف باسم جماعات من الأطفال، 

وبـذا يقللّون من التكاليـف القانونية للمحكمة 

ويزيدون من احتمال تمكّن الطفل من الوصول 

إلى المساعدة القانونية. 

تدابـير الحماية: كما هو الحال بشـأن الأطفال - 3
الشـهود أمام المحكمـة، توفّر وحـدة الضحايا 
والشـهود في المحكمـة الجنائيـة الدوليـة أيضاً 
الدعـم وتدابـير الحمايـة للأطفـال الممنوحين 
مركز الضحية. وتشمل صلاحيات الحماية التي 
تمنحهـا المحكمة نفس التدابـير تقريباً كما هو 
الحال بالنسـبة للشـهود الأطفال الذين يدلون 
بشـهاداتهم؛ ويمكن للمحكمة أن تعقد جلسات 
اسـتماع علنيـة، وأن تأمـر باتخـاذ تدابير لمنع 
الجمهور أو الصحافة من تحديد اسـم الضحية 
أو مـكان إقامتـه. ويُسـمح لكل مـن الضحايا 
والشـهود عـلى حدّ سـواء بعـدم الكشـف عن 

أسمائهم لأسباب تتعلق بالحماية 37.

الأطفال كضحايا وشهود في   - 3
الآليات غير القضائية

ليس من المرجّح لعدد من الأسـباب، أن تُسـتدعى في 
أيّ وقت، إلاّ نسبة صغيرة من الأطفال الذين تعرضّوا 
للأذى من النزاع المسلح للمثول أمام محكمة مختلطة 
أو وطنية، أو للمطالبـة بمركز الضحية لدى المحكمة 
الجنائيـة الدولية. وبالنسـبة للأطفـال الآخرين، فإن 
الآليات غير القضائية قد توفّر فرصة أفضل للاستماع 
إلى صوتهم. وتتمثلّ الفكرة العامة في أنه يمكن للآليات 
غـير القضائيـة أن تتيح المزيد من المسـاءلة الفورية، 
وتتيح المصالحة المجتمعية، وتوفّر الجبر عن الخسائر 
والأضرار التي حدثت، والسـماح للأطفـال بمواصلة 

حياتهم. بيد أنها مع ذلك لا تخلو من التحدّيات.

لجان الحقيقة والمصالحة  1 - 3

مـا برحـت لجنـة الحقيقـة والمصالحة تمثـّل أكثر 

آليات المسـاءلة القضائية شـيوعاً على مدى السنوات 

العشريـن الماضيـة. ويوجـد أكثر مـن 25 لجنة في 

العالـم. وتتبايـن أهداف تلـك اللجان مـن دولة إلى 

أخـرى، بيـد أنها تشـمل عموماً ما يـلي: توفير منبر 

للاسـتماع إلى الضحايـا؛ وتحديـد حقيقـة الأحداث 

وتذكّرها من خلال إنشـاء سجل تاريخي؛ والتصديّ 

للإفلات من العقاب؛ وتشـجيع المصالحة المجتمعية. 

وفي بعـض الأحيـان يكون المفوضـون جميعهم من 

مواطني الدولة، وفي حالات أخرى يكونون خليطاً من 

كل من الموظفين الوطنيين والموظفين الدوليين. وعلى 

غرار المحكمة الجنائية الدولية، يتوفّر لمعظم اللجان 

شكل من أشكال وحدات دعم الضحايا والشهود.

مشاركة الأطفال في لجنتي الحقيقة والمصالحة 
لسيراليون وليبريا

أسفرت أولى لجان الحقيقة والمصالحة عن أدلةّ قليلة 

عن مشـاركة الأطفـال. واتُّخذ نهـج مختلف جداً في 

لجنـة الحقيقة والمصالحة لسـيراليون. فمنذ البداية 

كان هنـاك تركيز واضـح على الأطفـال. واتُّفق على 

إجراءات ملائمة للأطفال اعتُمدت قبل أن تبدأ اللجنة 

عملها، مع مراعاة اتفاقية حقوق الطفل 38. وشارك 

الأطفـال في تدوين البيانات، وفي جلسـات اسـتماع 

مواضيعية مغلقة، وفي إعداد أول نسخة للأطفال من 

التقرير الختامي للحقيقة والمصالحة 39.

شبان منخرطون في عملية التذكّر، حوار مشترك بين الأجيال ورسم خريطة لموقع قتل جماعي، كمبوديا. 
© yoUth For PeaCe IN CambodIa

اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل

اتفاقيـة الأمـم المتحدة لحقـوق الطفـل اتفاقية 

دولية ملزمـة تُبيّن الحقـوق المدنية والسياسـية 

والاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة للأطفال. 

وقد صـادق عدد مجموعـه بالكامـل 193 دولة 

ومراقبـاً على الاتفاقية. والملاحـظ أنه لا يوجد بند 

بعدم التقيُّد؛ وهو يوجد عادة في معاهدات حقوق 

الإنسـان الأخرى التي تسـمح لطرف في المعاهدة 

بتعليـق بعـض الالتزامـات الـواردة في اتفاقيـة 

حقوق الطفل في الحالات الطارئة.

وقد اسـتمر هذا الاتجاه في ليبريا، حيث تطلبّ قانون 

ليبريا لإنشاء لجنة الحقيقة والمصالحة لعام 2005: 

“آليـات وإجراءات محـدّدة لمعالجة التجـارب التي 

مـرّ بها ]...[ الأطفال ]...[، مـع إيلاء اهتمام خاص 

للانتهـاكات الجنسـانية، وكذلـك لقضيـة الأطفال 
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الجنـود، وإتاحـة الفـرص لهـم لذكـر تجاربهـم، 

وشـواغلهم، والتوصية باتخاذ تدابـير لإعادة تأهيل 

ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بروح من المصالحة 

والعلاج الوطنيين 40.

ويتطلـّب القانـون أيضاً تعيين خـبراء في مجال حقوق 

الطفـل لتمكين الأطفال من تقديم الشـهادات إلى لجنة 

الحقيقة والمصالحة وإيجـاد آليات خاصة للتعامل مع 

الأطفال الضحايا ومرتكبي الجرائم، ليس فقط من أجل 

حماية طفولتهم وسـلامتهم، وإنما أيضاً لتجنبّ إعادة 

التعـرضّ للصدمة وللتأكّـد من عدم تعـرضّ دمجهم 

اجتماعياً وتعافيهم نفسياً للمخاطر أو البطء 41.

الإدلاء بالشهادة أمام لجنة الحقيقة والمصالحة

إن أوضـح طريقـة يمكن بها للأطفال المشـاركة في 

لجـان الحقيقة والمصالحـة هي بالإدلاء بالشـهادة 

مباشرة أمام اللجنة، ولو أنه حتى الآن، لم يدلِ بمثل 

هذه الشـهادة إلاّ عدد قليل مـن الأطفال. وثمّة عدد 

من الأسـباب وراء هذا، مـن بينها القيـود الزمنية، 

وعدد الشـهود الذين يمكن أن تسـتمع لهم اللجنة، 

والموقـع الجغرافي للجّنة؛ والحاجة إلى عدم التسـبّب 

في صدمة مرةّ ثانية للأطفال؛ ونظرة الأطفال للإدلاء 

بالشـهادة المباشرة على أنها تسـبّب الرهبة. وعندما 

تقرّر اللجنة الاسـتماع إلى شهادة مباشرة من طفل، 

يلـزم اتخاذ إجراءات خاصـة لحماية الطفل، بما في 

ذلك الحقّ في الخصوصية، والسرية، وعدم الكشـف 

عـن الهوية. ومن الضروري أن يأتي الأطفال للإدلاء 

بالشهادة طوعاً.

ولضمان أوسـع مشاركة من جانب الأطفال، استلزم 

الأمـر من لجـان الحقيقـة والمصالحـة الاعتماد على 

المزيـد من النُهُج الابتكارية للحصول على الشـهادة، 

من قبيل إيفاد أفراد تدوين البيانات إلى سـائر أنحاء 

البلـد، ولاسـيمّا المناطق الأكثـر تضرراً مـن النزاع. 

وتبيّن حالتا سـيراليون وليبريا أن هذا يمكن أن يوفّر 

شـهادات مفيـدة للجنة فقـط إذا كان مـن يدوّنون 

البيانات مدرّبين تدريباً جيداً لكيفية التفاعل بالعمل 

مع الأطفال.

قرويون ينتظرون عودة أفراد الأسرة والأصدقاء الذين كانوا يعيشون كلاجئين في مخيَّم كامب دافيد الليبيري للّاجئين، في غرب ليبريا، لأكثر من عقد من الزمان، كينيما، سيراليون. 
© UN Photo/erIC kaNaLSteIN
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الطـرق الأخرى للمشـاركة في لجان الحقيقة 

والمصالحة

يمكـن للأطفـال المشـاركة أيضاً في عمـل لجان 

الحقيقـة والمصالحة مـن خلال حلقـات العمل، 

الاسـتماع  وجلسـات  الخاصـة،  والجلسـات 

الخاصــة  الاسـتماع  وجلسـات  المواضيعيــة، 

للأطفـال 42. وفي جنـوب أفريقيا، قـدّم الأطفال 

أعمالاً فنية، وشـاركوا في اسـتعراضات موسيقية 

ودراميـة، وأدلـوا بشـهادات. وفي بـيرو، شـارك 

الأطفـال في أنشـطة التوعيـة، ونـشر المعلومـات 

 بشـأن العملية، وبشـأن أهداف وأنشطة اللجنة، 

كما شاركوا في حلقات عمل للتذكّر.

والقانون الإنسـاني الـدولي، وقد طغى ذلك على 

الأثـر الحقيقـي للنزاع عـلى الأطفـال. وينبغي 

أن تتضمّـن ولايـة لجـان الحقيقـة والمصالحة 

إشـارة محدّدة إلى أثر النزاع عـلى الأطفال وأن 

تنصّ بالتحديد على مشـاركة الأطفال، إذا أرُيد 

الحصول على صورة كاملة للانتهاكات.

الحاجــة إلى تدريـب بشـأن حقــوق الأطفال: - 2

قـد لا تتوفـر لكثير من موظفي لجـان الحقيقة 

والمصالحـة إلاّ معرفـة ضئيلـة بحقـوق الطفل 

وكيفية العمل مع الأطفال. وبالإضافة إلى ذلك، قد 

يؤدّي الدوران السريع للموظفين والميزانية المالية 

المحدودة إلى تعذّر الاحتفاظ بمجموعة مدرّبة جيداً 

من مدوّني البيانات أو الموظفين المهرة للاضطلاع 

بأنشطة المشاركة مع الأطفال. ويتطلب هذا قدراً 

كبيراً من التدريب الأوّلي والمستمر من جانب الأمم 

المتحدة ومنظمات حقوق الأطفال الأخرى.

كبـير - 3 قـدر  يلـزم  التوقّعـات:  مـع   التعامـل 

مـن التوعية إذا أرُيد أن يفهـم الأطفال الغرض 

من لجان الحقيقة والمصالحة، وأن تكون لديهم 

توقّعات واقعية بما يمكنهم تحقيقه. وبالنسـبة 

لبعض الأطفال قد لا تكون مجرد رواية قصتهم 

كافية 43.

التركيز على المصلحة العليا للطفل

لـن يكون جميـع الأطفال راغبـين في الإدلاء ببيانات 

أمـام لجنـة الحقيقـة والمصالحة بشـأن الاعتداءات 

والانتهـاكات التـي تعرضّـوا لهـا، أو أنـه ينبغـي 

تشـجيعهم على القيام بذلك. ففي بعض الحالات قد 

يُسـفر ذلك عن صدمة ومرض نفسي خطير، ويتمثلّ 

ذلـك في تجـدّد اليأس، والكآبة، أو حتـى الانتحار في 

بعض الأحوال النادرة. ومن المهم أن يكون مسـتقو 

البيانـات مدرّبين بشـأن كيفية تقييـم مدى ضعف 

الطفـل، وتحديـد مـا إذا كانـت المشـاركة هي من 

المصلحـة العليـا للطفـل أم لا. وتلزم أيضـاً مراعاة 

سـلامة وأمن الطفـل بدقّة كمـا يلزم توفـير الدعم 

النفـسي الاجتماعي، قبل، وأثناء، وبعـد إدلاء الطفل 

بالبيـان، إما عن طريق وحدة الضحايا والشـهود أو 

باسـتخدام منظمة أو أفراد مجتمـع محلي مدرّبين. 

وعنـد تدوين البيانـات، ينبغي أن يتـمّ ذلك في بيئة 

ملائمـة للطفـل وعلى أسـاس فـردي، ما لـم يرغب 

الطفل في أن يرافقه أحد ما.

التحدّيات التي تواجه مشاركة الطفل في لجان 
الحقيقة والمصالحة

الحقيقـة والمصالحـة في  أن لجنتـي  بالرغـم مـن 

سيراليون وليبريا ركّزتا بشكل كبير جداً على مشاركة 

الأطفـال، إلاّ أنه لا تزال هنـاك تحدّيات كبيرة تواجه 

مشاركة الأطفال بصورة فعّالة.

ز كثـير من لجان - 1 حـدود الولايـة وتركيزها: ركَّ

الحقيقـة والمصالحة، بحسـب ولايـة كل منها، 

عـلى الانتهـاكات الخطـيرة لحقـوق الإنسـان 

نقاط الدعوة الرئيسية

e  الدعـوة للتأكّـد مـن تضمين ولايـات لجان

الحقيقـة والمصالحـة تركيـزاً محـدداً على 

انتهـاكات حقـوق الأطفـال، والنـصّ عـلى 

مشـاركة الأطفـال وتعيـين موظفـين مهرة 

للعمل مع الأطفال؛

e  إقامـة شراكات قويـة مع منظمـات حقوق

الطفـل الوطنية، وقـادة المجتمعات المحلية، 

والمـدارس، والمنظمـات الدينيـة في مرحلـة 

التخطيـط للجنـة الحقيقـة والمصالحة من 

أجل تعزيز مشاركة الأطفال وحمايتهم؛

e  تنظيم حملات توعيـة بين الأطفال والمجتمع

المدني بشـأن الولاية وإمكانية المشـاركة في 

لجنة الحقيقة والمصالحة؛

e  توفـير تدريـب أوّلي ومسـتمر لموظفي لجنة

الحقيقة والمصالحة بشـأن كيفيـة التعامل 

والعمل مع الأطفال؛
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e  المسـاعدة في وضع إجـراءات مؤاتية للأطفال

لتمكين الأطفال من الإدلاء بالشهادة أمام لجنة 

الحقيقة والمصالحة بطرق متنوعة، مع ضمان 

سلامة الأطفال وسّريتهم وخصوصيتهم؛

e  العمل مع لجنـة الحقيقة والمصالحة لضمان

إحاطة الأطفـال علماً بنتائـج لجنة الحقيقة 

والمصالحة.

فضّله معظم الأطفـال، أن يواجه لا العدد الكبير من 

القضايـا، ولا الجرائم التي لم يكن لهذا النظام خبرة 

بها مثل الزواج القسري 45.

ضمان حقوق الأطفال

أظهرت البحوث في أوغندا أنه بالرغم من أن الأطفال 

كانوا يحبذّون العدالـة التقليدية، إلاّ أنه من الناحية 

العملية لم يكن لديهم إلاّ فهم ضئيل بشأنها، ونتيجة 

لذلـك لم يجنوا منها إلاّ فائـدة قليلة. وقد يكون هذا 

© UN Photo/johN ISaaC .طفلان مسلمان في فيتيز، البوسنة والهرسك

نقاط الدعوة الرئيسية

e  الاشتراك في حوار مع القادة المجتمعيين المحليين بشأن كيفية إدراج معايير حقوق

الطفل وحماية الطفل في هياكل العدالة التقليدية واتخاذ القرارات؛

e  توعيـة المجتمعات المحلية التي تسـتخدم آليات العدالـة التقليدية لتعزيز العلاج

والمصالحة بشأن انتهاكات حقوق الطفل وقضايا حماية الطفل؛

e  تزويـد المنظمات غير الحكومية وصناّع القـرار في المجتمعات المحلية بالمعلومات

والتدريب بشأن نظُُم العدالة التقليدية وإعمال حقوق الطفل؛

e  الدعـوة لـدى المجتمعات المحلية لتوفير شـكل من أشـكال الاعـتراف بانتهاكات

حقـوق الأطفـال الضحايــا الذين تعرّضـوا لتلـك الانتهـاكات، وتقديم الدّعم 

النفسي - الاجتماعي لهم.

آليات العدالة التقليدية  2 - 3

في بعـض البلـدان، يشـيع اسـتخدام آليـات العدالة 

التقليدية المحلية لتسوية النزاعات بين الأسر والعشائر 

في المجتمع المحلي وللتوصّل إلى التسـوية والمصالحة. 

وبالنسـبة لكثـير مـن الأطفال في هـذه البلـدان، قد 

تكون العدالة التقليدية الشـكل الوحيد للعدالة الذي 

يرونه وتـراه أسرهـم ومجتمعاتهـم المحليـة مفيداً 

والذي يمكنهم الوصـول إليه. وقد تكون هذه بصفة 

خاصة الحالة عندمـا ينظر إلى نظام العدالة الوطني 

باعتبـاره فاسـداً وغير فعّـال 44. ويمكـن أن تتخذ 

العدالة التقليدية عدداً من الأشـكال وقد تستلزم من 

مرتكب الجرم المزعوم الاعتذار، والتعويض، أو الجبر 

للطرف المتضّرر. وتكون القرارات أوسع قبولاً بصفة 

عامـة من جانب المجتمع المحلي وقد تكون فعّالة جداً 

في تعزيـز العـلاج في المجتمع المحـلي والمصالحة بين 

الضحية ومرتكبي الجُرم.

قيود العدالة التقليدية

كما هو الحال بالنسبة لجميع أشكال العدالة، توجد 

مـن ناحيـة أخرى قيـود، وخاصة في أعقـاب النزاع 

المسـلح. فتعتمد العدالة التقليدية على تقاليد شفوية 

وممارسـات عرفيـة ربما تكـون قد تبـدّدت نتيجة 

للتشّرد، وتشـتّت الذاكرة الجمعية، وانعدام السلطة 

التقليديـة في أوقـات انهيـار الهيـاكل الاجتماعيـة. 

وبالإضافة إلى ذلك، كثيراً ما تكون السلطة التقليدية 

بِيـَد الذكور الكبـار في المجتمع المحـلي. وقد لا يأخذ 

الهيـكل الأبـوي دائمـاً في الاعتبار حقـوق الأطفال، 

ولا سـيما حقوق الفتيات اللاتي قد يصبحن عرضة 

لممارسـات تمييزية تـؤدّي إلى مزيد مـن الانتهاكات 

للحقوق. وعلاوة على ذلك، يعتمد على العدالة الانتقالية 

عموماً لتسـوية الخلافات بين الأسر أو العشائر، ولم 

تسـتخدم لمعالجة جرائم دولية أو جرائم جنسانية. 

ففـي أوغندا، لم يمكن لنظام العدالة التقليدية، الذي 
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هو الحال بصفة خاصة عندما لا تشـمل الاحتفالات 

التقليديـة الاعتـذار، أو الاعـتراف بمعانـاة الطفـل 

أو تعويضـه، أو تقديـم الدّعـم لـه. بيـد أن العدالة 

التقليديـة قد تكون مـع ذلك، أكثر أشـكال العدالة 

مـن حيث إمكانيـة الوصول إليهـا، ويتمثلّ التحديّ 

في ضمان توفيرها لانتصـاف فعّال للأطفال وتعزيز 

حقوقهم وألاّ تـؤدّي إلى مواصلة المزيـد من المظالم. 

ويتطلبّ هذا من وكالات الأمم المتحدة ومن المنظمات 

غير الحكومية الدولية والوطنية تزويد صناّع القرار 

في المجتمعـات المحليـة بالمعلومات والتدريب بشـأن 

حقوق الطفـل، وحماية الطفل، وأثر النزاع المسـلح 

عـلى الأطفال. وفي الحالات التـي لا تكون فيها هناك 

مـوارد كافيـة لتعويـض الأطفـال ماليـاً أو مادياً، 

 ينبغي لآليـات العدالة التقليدية عـلى الأقل أن تُدين 

علناً الانتهاكات ضدّ الأطفال ولا سيما الممارسات من 

قبيل الزواج القسري أو الاغتصاب 46.

الجبر للأطفال  - 4

مفهوم الجبر

المـراد من الجبر الاعتراف بمعانـاة وتضّرر الضحايا 

وتوفـير التعويـض وردّ الممتلـكات، والانتصاف من 

الانتهـاكات، بغـرض إعـادة الضحايـا إلى حالتهـم 

السـابقة إلى أقـصى حـدّ ممكـن. وينظـر إلى الجبر 

أيضاً باعتباره وسـيلة لتوفـير العدالة الاجتماعية في 

مجتمعـات ما بعد النزاع، حيث لا يمكن الوصول إلى 

العدالة والتماس الإنصاف عن طريق المحاكم 47.

ويقتضــي القانـون الإنسـاني الـدولي العـرفي من 

الأطراف المسـؤولين عن الانتهـاكات الخطيرة توفير 

الجبر الكامل عـن الخسـائر والأضرار التي حدثت. 

وبالإضافـة إلى ذلـك ينـصّ نظـام روما الأسـاسي، 

المنُشـئ للمحكمـة الجنائية الدولية عـلى أن “تضع 

المحكمة المبادئ المتعلقـة بالجبر ]...[ بما في ذلك ردّ 

الممتلكات، والتعويض، وإعـادة التأهيل”. وبموجب 

النظام الأساسي، لا يقتصر الجبر على تعويض الفرد 

نقداً وإنما قد يشـمل ذلك أشكالاً جماعية من الجبر 

والتدابير الرمزية التي تشجّع المصالحة في المجتمعات 

المحلية المنقسـمة 48. ويعترف أيضاً بشكل جيد حقّ 

الشـخص في التماس شـكل من أشـكال التعويض، 

أو ردّ الممتلـكات، أو الترضيـة، أو الانتصاف عندما 

يتعـرضّ إلى انتهاك لحقوق الإنسـان وذلك بموجب 

قانون حقوق الإنسـان الدولي والإقليمي، بما في ذلك 

بموجب المادة 39 من اتفاقية حقوق الطفل 49.

وتـرد المبـادئ التـي تشـدّد عـلى الجـبر في المبادئ 

الأساسـية والمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشـأن 

الحقّ في الانتصاف وجبر ضحايا الانتهاكات الجسيمة 

لقانون حقوق الإنسـان الـدولي )2006( 50. وتُبرز 

الوثيقة واجب الدول في توفير “سُبُل انتصاف كافية، 

وفعّالة، وفورية، ومناسبة للضحايا بما في ذلك توفير 

الجبر 51، وتعرِّف ذلك كما يلي 52:

e  إعـادة الأمر إلى ما كان عليه: أيّ إطلاق السراح

مـن المعتقـل أو الحبـس، والإعـادة إلى المنزل، 

وإعـادة الممتلـكات والتمتـع بحقوق الإنسـان 

عامة؛

e  الاقتصـادي عـن التعويـض  التعويـض: أيّ 

الضرر البدني، أو المادي، أو الأضرار المعنوية؛

e  ،إعـادة التأهيل: أيّ الرعاية الطبية والنفسـية

والخدمات القانونية والاجتماعية؛

e  ،الترضيـة: أيّ اتخـاذ تدابـير لإنهـاء العنـف

والاعتراف العلني بالحقيقـة، وتحديد المختفين 

وإعادتهـم، وتقديم اعتذار مـن جانب مرتكبي 

الجرائم، واتخاذ جـزاءات قضائية ضدّ مرتكب 

الجريمة؛

e  ضمانـات بعـدم التكـرار: أيّ تعزيز سـيادة

القانـون، وآليـات منـع ورصـد الانتهـاكات، 

والإصلاح القانوني.

الأطفال كمستفيدين من الجبر

لـم تطلـب أيّ مـن لجـان الحقيقـة والمصالحة أو 

الهيئات الأخرى باستثناء لجنتي الحقيقة والمصالحة 

لسـيراليون وبيرو، مدخـلات من الأطفـال في عملية 

الجبر في محكمة الخمير الحمر

بموجـب النظام الداخـلي للدوائر الاسـتثنائية في محاكم كمبوديـا أو محكمة الخمير 

الحمـر، يمكن للأطـراف المدنية أن تلتمس مـن المحكمة جبراً جماعيـاً أو معنوياً من 

الأشـخاص المدانين في المحاكمـة 53، ولو أن التعويض المالي الفـردي غير ممكن. وقد 

أمـرت المحكمـة بالجبر للمجتمع المحلي بمـا في ذلك نشر الحكم في وسـائط الإعلام أو 

تمويـل أنشـطة وخدمات لصالح الضحايـا. وفي قضية كاينغ غويـك إياف أو داتش، 

وافقت المحكمة على نشر الاعتذارات الصادرة عن المتهم الذي تبينَّ للدائرة الاسـتثنائية 

أنه مذنب في تموز/يوليه 2010، وإدراج أسـماء الضحايا في الحكم إذا طلب الضحايا 

ذلك 54.
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الجـبر 55. ففـي سـيراليون أشركت لجنـة الحقيقة 

والمصالحـة الأطفـال في العمليـة لتقديـم توصيات 

لبرامـج الجـبر 56. وبالنسـبة لمعظم الأطفـال، كان 

الجـبر الـذي تركّز على توفـير الوصـول إلى التعليم 

والرعاية الصحية، والإقامة أكثر أهمية من المدفوعات 

النقدية.

والواقـع أن الجـبر بالنسـبة للأطفـال كان محدوداً 

جـداً. وبالرغم من أن إمكانيـة توفير الجبر موجودة 

في بلد كان منخرطاً في نزاع مسلح، فإن تمويل الجبر 

كان من المواضيع الشـاغلة. ففي سـيراليون، مُنحت 

لجنـة العمل الاجتماعي الوطنيـة الموافقة في تشرين 

الثاني/نوفمـبر 2006 عـلى تنفيـذ برنامـج الجبر 

الذي أوصـت به لجنة الحقيقة والمصالحة، وأنُشـئ 

 صندوق اسـتئماني ووُضـع برنامج للجـبر في عام 

2009 57. بيد أن اللجنة تفتقر إلى تمويل كاف، ولم 

يُتح من التمويل اللازم والمتاح للفترة 2009 - 2010 

إلاّ ما نسـبته 25 في المائة فقط وتعتمد الحكومة على 

أموال المانحين الدوليين لمواصلة البرنامج 58.

وتحدّ معظم برامـج الجبر من حالات الانتهاكات التي 

يمكـن بها الحصـول على الجـبر كما تحدّ مـن تأهّل 

المسـجلين كضحايا، أو في بعض الحالات كشهود أمام 

لجنـة أو محكمة 59. وقد تباينـت الجرائم أو الأضرار 

التي تؤهّل الأطفال للحصول على الجبر: فما بين أطفال 

هربوا من أعمال الإبادة الجماعية والاضطهاد وأطفال 

محتاجـين، )روانـدا(؛ إلى أطفال ولـدوا في المعتقلات 

وأطفـال ضحايا للزواج القسري، والتشـويه الجنسي، 

والاغتصاب، وبـتر الأعضاء، والصدمات النفسـية، أو 

التجنيد في القوات المسلحة )سيراليون( 60.

الجبر في سيراليون

في سيراليون، كانت عمليات الجبر الجماعية رمزية إلى حدّ كبير من أجل إبداء الاحترام 

للضحايـا، والاعـتراف الجلي بالضـرر الـذي تعرّضوا له وسُـبلُ المحافظة على ذكرى 

ت لجنـة الحقيقة والمصالحة أشـكالاً من الجبر من قبيل  ما حـدث أثناء النزاع. وتوخَّ

اسـتخراج الجثث، والدفن اللائق، وتوفير خدمـات التذكُّر الوطنية، وإقامة الاحتفالات 

التقليدية، وما إلى ذلك.

أطفال في قرية هالشو في محافظة السليمانية يشتركون في البرنامج الصيفي الذي تقدّمه اليونيسيف لتعليمهم ما يتعلق بأخطار الألغام والذخائر غير المتفجرة )Uxo(، العراق. © 
UN Photo/bIkem ekberzade
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أشكال الجبر

يمكـن أن يتخّذ الجبر عدداً من الأشـكال وقد يكون 

فرديـاً أو جماعياً. ويمكن أن تشـمل حـالات الجبر 

المجتمعية أو الجماعية اسـتحقاقات مادية، بيد أنها 

قد تشـمل أيضاً تدابير رمزية، من قبيل إصدار بيان 

ـر الضحايا،  للاعتـذار، وتحديد إجـازة وطنية لتذكُّ

وتسـمية شـارع تكريماً للضحية، أو تحديد مواقع 

دفن لائقـة بالكرامة، وتمويل إعادة التأهيل والمراكز 

المجتمعية. 

ومما يحدّ من فعالية أيّ شـكل من أشكال الجبر أن 

يتـمّ التركيز فقط على إعادة الضحايا إلى الحالة التي 

كانوا عليها قبل الانتهاكات، دون النظر فيما إذا كان 

الأطفـال يعانـون بالفعل من الانتهـاكات لحقوقهم 

قبل النزاع. فعلى سبيل المثال، قد تفشل برامج الجبر 

في أن تأخـذ في الاعتبـار إنـكار حقـوق الطفلات في 

مجتمـع ما قبل النزاع من قبيل وصولهم المحدود إلى 

التعليم. فبدون معالجة أوجه اللامساواة الجنسانية، 

لا يرجّح أن يكون للجبر أثر إيجابي على حياة معظم 

الضحايـا. وينطبـق الأمـر ذاتـه على التمييـز الذي 

يواجهه أطفال آخرون في المجتمع 61.

الصندوق الاستئماني للضحايا التابع للمحكمة 
الجنائية الدولية

تُعـدّ المحكمة الجنائيـة الدوليـة أوّل محكمة دولية 

تُـدرج الجـبر لضحايا جرائم الحـرب في ولايتها 62. 

وتسمح قواعد الإجراءات والإثبات للمحكمة الجنائية 

الدولية للأشخاص المتمتعين بمركز الضحية بالتقدّم 

لطلـب الجبر 63 أو تشّرع المحكمة من تلقاء نفسـها 

في توفـير الجبر للضحية 64. وقد اسـتهلّ الصندوق 

الاستئماني نهجاً ابتكارياً للجبر بطرق مختلفة:

e  يمكـن للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة أن تأمـر

يملكهـا  ممتلـكات  أو  أمـوال  أيّ  بمصـادرة 

الشـخص الـذي أدانتـه المحكمـة ونقلهـا إلى 

الصندوق الاسـتئماني. وبالإضافة إلى ذلك، يُعدّ 

الصنـدوق الاسـتئماني بمثابة سـلة تموّل من 

جانب الدول ومن التبرعّات، مما يعني أن الجبر 

لا يقتصر على الإمكانات المالية للشخص المدان؛

e  ويفيـد الصنـدوق الاسـتئماني أيضـاً في توفير

مسـاعدة عامة في شـكل إعـادة تأهيـل بدني، 

ودعـم مادي و/أو إعـادة تأهيل نفسي لضحايا 

الجرائـم الدولية عامة حيثمـا كانت هناك ولاية 

للمحكمة الجنائية الدولية، وليس فقط بالنسبة 

لمن يتمتعّون بمركز الضحية.

ويعـدّ هذا الشـكل مـن أشـكال المسـاعدة ابتكارياً 

بصفـة خاصة، حيـث لا يرتبط بـأيّ قضية محددة 

من قضايـا المحكمـة الجنائية الدولية وهو يسـاعد 

الضحايـا فرادى وجماعـات على حدّ سـواء. ويقوم 

الصندوق الاسـتئماني في الوقـت الراهن بدعم إعادة 

إدماج الأطفال الجنود السابقين في أوغندا وجمهورية 

الكونغـو الديمقراطيـة، ويشـمل ذلـك 500 فتـاة 

تعرضّن للاغتصاب، والاستـرقاق الجنسي، ولأشكال 

أخـرى مـن العنـف الجنـسي، فضـلًا عـن الأطفال 

الضعفـاء الآخريـن، ولا سـيما أولئك الذيـن فقدوا 

أسرهم بأكملها.

نقاط الدعوة الرئيسية

e  إدراج أحكام محدّدة لجـبر الأطفال، فرادى

وجماعات على حدّ سـواء، في اتفاقات السلام 

والتشريعات الوطنية؛

e  توفـير التمويل الـدولي، والمسـاعدة التقنية

والدعم المؤسـسي لضمـان الوفـاء بالحقّ في 

الجبر وتلبية التنفيذ للمعايير الدولية؛

e  التوعيـة ببرامـج الجـبر وتعزيـز وصـول

الأطفال إلى تلك البرامج؛

e  مساعدة الأطفال في المطالبة بمركز الضحية

لدى المحكمـة الجنائيـة الدوليـة، إذا كانت 

المحكمة قد وجّهت اتهاماً إلى الشخص الذي 

سببّ ذلك الضرر؛

e  الدعـوة مع الصندوق الاسـتئماني للضحايا

التابع للمحكمـة الجنائيـة الدولية من أجل 

دعم برامج الجبر لصالح الأطفال.
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هـذا الجزء من ورقـة العمل الإطار 

القانوني الدولي الذي يغطّي اعتقال 

الأطفـال وحقّ الأطفـال في الطعن في ذلـك الاعتقال، 

ومعاملـة الأطفال أثنـاء الاعتقـال، وحماية الأطفال 

الخاضعين للمتابعة القضائية والمحاكمة.

والأمـم المتحـدة، فضـلًا عن الكثـير مـن المنظمات 

غـير الحكومية والجهـات الفاعلة في مجـال حماية 

الطفل تتقاسـم الرأي بضرورة عدم اعتقال الأطفال 

المرتبطين بجماعات مسـلحة أو ملاحقتهم قضائياً، 

بـل وبضــرورة معاملتهم أساسـاً كضحايـا نظراً 

لعمرهـم والطابع القـسري لارتباطهـم. ولا تجادل 

ورقة العمل في ضرورة مساءلة الأطفال عن أعمالهم، 

وإنما بضرورة استخدام أشكال أنسب من المساءلة. 

ولذا يبحث هـذا الجزء أيضاً الآليـات غير القضائية 

التي تتمتعّ بمهام تأهيلية أكثر، من قبيل لجان الحقّ 

والمصالحـة، واحتفالات العدالـة التقليدية، والتدابير 

الإصلاحية، وبرامج إعادة الإدماج.

الأسباب الأساسية لمشاركة الأطفال

يصبـح الأطفـال مرتبطـين بالقـوات أو الجماعات 

المسـلحة لأسـباب متباينـة. وكانت نمـاذج التجنيد 

القسـري في سـيراليون وأوغندا حيث اختُطف كثير 

من الأطفال، وأخُضعوا للمخدرات، وضُربوا من أجل 

إخضاعهـم، تمثلّ لفترة طويلة مـن الزمن، النموذج 

الرئيـسي لتجنيـد الأطفـال. ومـع أنـه ليـس هناك 

شـك في أن كثيراً مـن الجماعات تختطـف الأطفال، 

وتُرهبهم، وتُجبرهم عـلى الانضمام لها، فهناك أيضاً 

عدد من عوامـل الدفع والجذب الأخـرى التي تؤدّي 

إلى انخـراط الأطفال في النزاع المسـلح. ويشـمل هذا 

الفقـر، والتشّرد، والإحسـاس بالهويـة، والانجذاب 

الأيديولوجـي، وقلـة الفـرص، وانعـدام الاختيـار، 

والدفاع عن المجتمـع المحلي، وما إلى ذلك. وبالإضافة 

إلى ذلك، فإن مشـاهدة الآباء وهم يُقتلون أو يُهانون، 

وأفـراد الأسرة وهم يُغتصبون ومشـاهدة مجتمعهم 

 المحلي يتعـرّض للهجـوم يُعـدّ دافعاً قويـاً. وكثيراً 

ما يُسـفر هذا عن دائرة من العنـف بينما قد يُصبح 

الأطفال ضحايا ومرتكبي جرائم في ذات الوقت، على 

حدّ سواء.

أشكال ارتباط الأطفال

تتبايـن أيضاً درجـة ارتبـاط الأطفال بالقـوات أو 

الجماعات المسـلحة. فالمشـاركة قد تكـون عابرة أو 

طويلة الأجل. وقد يكـون الأطفال مرتبطين بجماعة 

مسـلحة أو معرضّين لخطـر تجنيدهم. وفي حين أن 

بعض الأطفال يشـاركون في أنشـطة قتال مباشرة، 

الأخصائي التربوي من منظمة اليونيسيف ريتشارد ندوتي يتكلم مع أطفال جنود سابقين، جمهورية 
© UNICeF /PIerre hoLtz .أفريقيا الوسطى

الجزء الثاني

الأطفال والمساءلة والاعتقال

يبحث
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كحمّالـين،  مسـاعدة  بـأدوار  الآخـرون  يضطلـع 

وجواسـيس، وسُـعاة، وحراّس، وطهاة، و/أو أرقّاء 

جنسـيين. ويرتكـب بعض هؤلاء الأطفـال أعمالاً قد 

ترقـى إلى جرائـم الحرب تحـت الإكراه مـن جانب 

قادتهم الكبار.

ويتمثـّل موقـف ورقـة العمـل في ضرورة محاكمـة 

الأطفال على ارتباطهم بجماعات مسلحة أو لمشاركتهم 

في أعمـال قتاليـة فقـط. وبالرغم من ذلـك تقرّ ورقة 

العمل بـأن هناك حـالات اتُّهم فيها الأطفـال بجرائم 

تندرج تحت القانـون الوطني أو القانون الدولي وتتمّ 

المحاكمة بشـأنها أمام محكمة جنائية. وينبغي النظر 

إلى محاكمة الطفل دائماً كتدبير من تدابير الملاذ الأخير 

كمـا ينبغي أن يكون الغرض مـن أيّ حكم هو إعادة 

تأهيـل الطفـل وإدماجه في المجتمـع. وتطلب اتفاقية 

حقوق الطفـل من الدول التمـاس “بدائل للإجراءات 

القضائية للأطفال على الصعيد الوطني” 66 وضرورة 

أن يراعي أيّ حل “اسـتئناف الطفل لـدوره البنَّاء في 

المجتمع” 67. وقد أظهرت الأبحاث أنه بالنسبة للطفل، 

يـؤدّي فهـم الأخطـاء السـابقة والاعتراف بهـا، دوراً 

حاسـماً في نموه النفسي - الاجتماعي وفي عملية إعادة 

الإدماج. ويمكن لشكل من أشكال المساءلة - المستندة 

إلى نُهُـج إصلاحية - أن تُسـهم بقوة في تصالح الطفل 

مع مجتمعه المحلي، ومع الضحية، ومع نفسه 68.

الإطـار القانوني  - 1

الصكوك القانونية التي تنظّم النزاع المسلح

يـرد القانـون الـذي يحمـي الأطفـال أثنـاء النزاع 

المسـلح في القانـون الإنسـاني الـدولي وفي قانـون 

حقوق الإنسـان. وينظّم القانون الإنساني الدولي أو 

قانون النزاع المسـلح وسير الأعمال القتالية ومعاملة 
الأشـخاص الذين يقعون في يد العدو. ويرد القانون 

الإنسـاني الدولي في اتفاقيات جنيف الأربع )1949( 

وفي البروتوكولـين الإضافيـين )1977(. ولئن جرى 

التصديق على اتفاقيتي جنيف على صعيد عالمي، فإن 

البروتوكول الإضافي الأول )الذي يسري على النزاعات 

المسلحة الدولية( والبروتوكول الإضافي الثاني )الذي 

يسري على النزاعات المسلحة غير الدولية( قد صدقت 

عليهما 171 و166 دولة على التوالي 69. وفي النزاعات 

المسـلحة غير الدولية، يحقّ للمدنيـين الحصول على 

أوجه الحماية الأساسـية الواردة في المادة 3 المشتركة 

في اتفاقيتـي جنيف، وكذلـك في البروتوكول الإضافي 

الثاني عند انطباق الظروف المطلوبة.

التجنيد الطوعي مقابل التجنيد القسري

ذكرت الممثلّة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح في إحاطتها المعنونة 

صديـق المحكمـة والموجّهة إلى المحكمة الجنائية الدولية في قضيـة لوبانغا، أن التمييز 

بـين التجنيد الطوعي والتجنيد القسري هـو تمييز بلا معنى؛ نظراً لأن معظم الأفعال 

الطوعية قد تكون محاولات يائسة للبقاء من جانب الأطفال الذين أمامهم عدد محدود 

مـن الخيـارات. وفي هذه الظروف فـإن أيّ موافقة يعطيها الطفـل لا يمكن أن تُعتبر 

طوعية فعلاً بالمعنى الكامل للكلمة. وعلى أيّ الأحوال، سـواء كان الطفل قد تطوّع أو 

تـمّ تجنيده قسراً، فإن الخطّ بين الطوعي وغـير الطوعي لا صلة له بالموضوع قانونياً 

ويُعدّ سطحياً من الناحية العملية في سياق الأطفال والنزاع المسلح 65.

القانون الإنساني الدولي العرفي

يتكوّن القانون الدولي العرفي من قواعد مسـتمدة من الممارسـات العامة للدول والتي 

تتبع بسـبب الإحسـاس بالالتزام القانوني. وهو مصدر مستقلّ للقانون الدولي. ويعدّ 

القانـون العـرفي ذو أهمية بالغة في نزاعات هذا العصر لسـببين رئيسـيين وهما: )1( 

إن الـدول التي لم تصدّق بعد على معاهدات القانون الإنسـاني الدولي لا تزال ملتزمة 

بقواعـد القانـون العرفي؛ )2( إن الإطـار القانوني الذي ينظّم النزاعات المسـلحة غير 

الدولية - وهي معظم الحالات في يومنا هذا - أكثر تفصيلاً في القانون الإنساني الدولي 

العرفي منه في قانون المعاهدات. وطبقاً لدراسـة رئيسية نشرتها لجنة الصليب الأحمر 

الدولية في عام 2005، ينطبق معظم القانون الإنساني الدولي العرفي بدرجة متساوية 

في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية 70.

البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال 

في النزاع المسلح

يحظّر البروتوكول الاختيـاري، الذي صدّقت 

عليـه 142 دولـة والكرسي الرسـولي 71، كلاًّ 

مـن التجنيد الإجباري للأطفـال دون الثامنة 

عشرة من العمر بواسـطة القوات والجماعات 

المسـلحة، ومشـاركتهم المبـاشرة في الأعمال 

القتالية. بيد أن البروتوكول يسـمح بالتجنيد 

الطوعـي للأطفـال في سـن السادسـة عشرة 

بواسطة القوات المسلحة للدولة.

وصكـوك حقوق الإنسـان من قبيـل اتفاقية حقوق 

الطفـل، والعهـد الدولي الخـاص بالحقـوق المدنية 

والسياسـية، لعام 1966، والبروتوكـول الاختياري 

بشأن اشتراك الأطفال في النزاع المسلح لعام 2002، 

لا تـزال تنطبق في أوقات النزاع المسـلح. ولا يُسـمح 

للـدول بالحـدّ مـن تطبيـق اتفاقية حقـوق الطفل 
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في أوقـات النزاع المسـلح، بيـد أنه يمكـن للدول أن 

تضع قيوداً على بعـض أحكام العهد الدولي الخاص 

بالحقـوق المدنيـة والسياسـية، في حـالات الطوارئ 

العامة التي تهدّد حياة الدولة. وبالرغم من أن قانون 

حقوق الإنسـان لا يزال ينطبق أثناء النزاع المسـلح، 

فـإن القانون الإنسـاني الدولي يعتـبر بمثابة قانون 

خاص يغطي حالات النزاع المسلح.

تصنيفات النزاع المسلح

“النزاع المسـلح” هو مصطلح واسـع يغطي نزاعات 

مختلفة جـداً 72 وبموجب القانون الإنسـاني الدولي، 

هناك نوعان من النزاعات. فالنزاع المسلح الدولي يشير 

إلى حالات تنخرط فيها دولتان أو أكثر في نزاع مسلح. 

وفي هذه النزاعات ينطبق القانون الإنسـاني الدولي في 

شـكل اتفاقيات جنيـف الأربع والبروتوكـول الإضافي 

الأول لاتفاقيات جنيف، كما ينطبق القانون الإنسـاني 

الـدولي العـرفي. ويوجد نزاع مسـلح غـير دولي عندما 

يكون هناك عنف مسلح طال أمده بين قوات الحكومة 

وجماعات مسـلحة منظمة غير تابعـة للدولة، أو بين 

مثـل تلك الجماعـات. ويظـلّ النزاع المسـلح من هذا 

القبيل قائماً إلى أن يتمّ التوصل إلى تسوية سلميةّ 73.

القواعد الأساسـية التي تنظّم النزاعات المسلحة غير 

الدولية في المادة 3 المشـتركة في اتفاقيات جنيف لعام 

1949. وثمّـة إقـرار بـأن المادة 3 تعكـس القانون 

الإنسـاني الـدولي العـرفي. وثمّـة مصـدر إضافي في 

قانـون المعاهدات وهـو البروتوكول الإضـافي الثاني 

لعام 1977، الـذي يطبقّ بشرط تلبية المعيار اللازم 

الموضح في تلك المعاهدة. وقد أولت المحكمة الجنائية 

الدولية ليوغوسـلافيا السابقة اهتماماً جاداً لتعريف 

النزاعـات غير الدولية، ولا سـيّما في قضية دوشـكو 

تاديتش 74.

ليبريون متحّدون من أجل المصالحة والديمقراطية، مقاتلون في بوبلو، مقاطعة غابربولو، حيث زار فريق 
برنامـج نزع السلاح والتسريـح وإعادة التأهيل والإدماج التابع لبعثة الأمم المتحدة في ليبريا هذا المكان 

© UN/m. NovICkI .لإحاطة المقاتلين السابقين علماً ببرنامجه، ليبريا

القانون الدولي المنطبق

النـزاع المسـلح الدولي: اتفاقيتـا جنيـف الأولى 

والثانيـة )فيمـا يتعلـق بالمـرضى والجرحـى(، 

واتفاقيـة جنيـف الثالثـة )فيمـا يتعلـق بأسرى 

الحـرب(، واتفاقيـة جنيف الرابعـة )فيما يتعلق 

بالمدنيين(، والبروتوكـول الإضافي الأول، والقانون 

الإنساني الدولي العرفي؛

النزاع المسـلح غـير الدولي: المادة 3 المشـتركة في 

اتفاقيـات جنيـف، والبروتوكول الإضـافي الثاني، 

والقانون الإنسـاني الدولي العرفي، وقانون حقوق 

الإنسان، والقانون الوطني؛

الداخلية: قانـون حقـوق  والقلاقـل  التوتّـرات 

الإنسان والقانون الوطني.

وهنـاك معيـاران يعتبران أساسـيان لوجـود نزاع 

مسلح غير دولي وهما: كثافة معينّة للأعمال القتالية 

والتنظيم اللازم للأطراف في النزاع. وهذان المعياران 

كثيراً مـا يتمّ تلبيتهمـا من جانب الدولة. والسـؤال 

العملي عادة هـو ما إن كان يتوفر لجماعة مسـلحة 

التنظيـم الـلازم لاعتبارهـا طرفـاً في النـزاع. وترد 
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التـي  الأخـرى  العنـف  حـالات  إلى  عامـة   ويُشـار 

لا تلبيّ عتبة النزاعات المسـلحة غـير الدولية بوصفها 

توتّرات وقلاقل داخلية. وقد تشمل هذه أعمال الشغب، 
والمظاهرات، وأعمال العنف المتقطّعة. وفي هذه الحالات، 

يجوز للدولة كذلك اسـتخدام القوة لاسـتعادة النظام 

العام. وتُنظّم هذه الحالات قانون حقوق الإنسان نظراً 

لأنه لن يحتكم إلى القانون الإنساني الدولي.

ويُذكر أن أحد أهم الأهداف من تصنيف النزاع المسلح 

)وحالات العنف الأخرى( هو تحديد القانون المنطبق، 

في النقاش الحالي فيما يتعلق بالتجريد من الحرية.

اعتقال الأطفال  - 2

يمكـن تعريـف الاعتقـال أو الاعتقـال الإداري بأنه 

تجريـد الشـخص من الحريـة، وينفّـذه أو يأمر به 

الفـرع التنفيـذي - لا القضائـي للحكومـة - دون 

توجيه اتهامـات جنائية 75. ومـن الناحية العملية، 

يكـون هذا في الأغلـب من عمل الجيـش أو الشرطة، 

عوضاً عـن محكمة القانون. ويمكن اعتقال الأطفال 

أو احتجازهم إدارياً في مرافق عسكرية، أو السجون، 

أو في مرافق مصممة خصيصاً لهذا.

والاعتقال تدبير استثنائي يستهدف السيطرة ويمكن 

أن يؤمر به لأسـباب أمنية في نزاع مسلح 76. ويمكن 

كذلـك أن يؤمـر بـه لحماية الأمـن أو النظـام العام 

للدولة في الحالات التي لا تشـكّل نزاعاً مسلحاً والتي 

ينطبق فيها قانون حقوق الإنسـان 77. وبصفة عامة 

فإن الاعتقال يخضع لضمانات وقيود لتجنبّ إسـاءة 

استعمال السلطة لاعتقال شخص أو احتجازه إدارياً.

وفي قليل من الدول قد تنظر الدولة موضع البحث إلى 

الأطفال الذين ارتبطوا بجماعات مسلحة أو تعرضّوا 

لمخاطر التجنيد باعتبارهم تهديداً أمنياً. وعوضاً عن 

اتهـام طفل مثل هـذا بجريمة جنائيـة وتقديمه إلى 

المحاكمة أمام محكمة جنائية، يجوز للدولة أن تضع 

الطفل رهـن الاعتقال الإداري، )يُشـار إليـه أحياناً 

باسم الاعتقال الوقائي(.

الاعتقال في النزاعات المسلحة   1 - 2
الدولية

مركز أسرى الحرب

يبيح القانون الإنسـاني الدولي اعتقال أسرى الحرب 

 في النزاعـات المسـلحة الدوليـة، واعتقـال المدنيـين 

في ظروف معينّـة. وأسرى الحرب “مقاتلون” أسُروا 

بواسـطة العدو 81 و“المقاتل” هـو عضو في القوات 

المسـلحة لطرف في النزاع، وله “الحقّ في أن يشـارك 

مبـاشرة في الأعمال القتاليـة” 82. وعلى هذا لا تجوز 

محاكمـة أسـير الحرب بواسـطة آسريه عـن أعمال 

العنف القانونية المرتكبة أثناء الأعمال القتالية )يُطلق 

على هذا أحياناً اسم “امتياز المقاتل”(، ولكنه بالطبع 

يمكـن أن يحاكـم ويعاقب عـلى انتهـاكات القانون 

الإنساني الدولي، أو الجرائم الدولية الخطيرة الأخرى.

وعندمـا يُؤســر طفـل منخـرط في الأعمـال القتالية 

 أثنـاء نزاع مسـلح دولي قـد يصبح ذلك الطفل أسـير 

حرب 83. وبموجـب اتفاقية جنيـف الثالثة )المتعلقة 

بأسرى الحرب(، يُسـمح “للسلطة القائمة بالاعتقال” 

بـأن تعتقـل أسرى الحـرب ويجوز لهـا أن “تفرض 

عليهم التزامات بعدم ترك أماكنهم بما يتجاوز حدوداً 

معينة، في المعسـكر الذي يُعتقلـون فيه” 84. ويُحظر 

اعتقـال أسرى الحـرب في سـجون عاديـة 85 ويجب 

الإفـراج عن أسرى الحرب وإعادتهم إلى وطنهم “دون 

إبطاء عقـب انتهاء الأعمـال القتاليـة” 86. وبموجب 

القانون الإنسـاني الـدولي، يجب الإبقـاء على الأطفال 

الذيـن اعتُقلـوا كأسرى حرب في أماكـن منفصلة عن 

المعتقلـين الكبار، إلاّ إذا كانوا يقيمـون مع الكبار من 

أفراد الأسرة 87. ومن الناحية العملية، يندر جداً وجود 

أسرى حرب من الأطفال، ولم تُسجل أيّ حالات في هذا 

الصدد منذ الحرب العالمية الثانية.

اعتقال المدنيين

يُسـمح للدول الأطراف في نزاع مسلح دولي بموجب 

اتفاقية جنيف الرابعة )المتعلقة بالمدنيين( بأن تضع 

المدنيـين بمن فيهم الأطفال، رهـن الاحتجاز الإداري 

)الاعتقال(، وذلك فقط “إذا كان أمن السلطة القائمة 

بالاعتقال يجعل ذلك ضرورياً تماماً” 88. ومن الجلي 

استخدام الاعتقال الإداري في النزاع الماوي النيبالي

أثنـاء النزاع المسـلح الداخـلي في نيبال، فيما بين عـام 1996 وعـام 2006، أصدرت 

حكومـة نيبـال مجموعة من المراسـيم 78، التي تمنح قوات الأمن سـلطة القبض على 

الأفـراد واعتقالهـم اعتقالاً وقائياً لفترة تصل إلى 12 شـهراً. وحيث إنـه لم يحدّد حدّ 

أدنى للعمر في المراسـيم، فإن الأطفال المشـتبه في كونهم مرتبطين بجماعات مسـلحة 

 كانـوا يعُتقلـون اعتقالاً إدارياً بموجب هذه الصكوك، في نفـس المرافق التي يوجد بها 

الكبـار 79. وأفـاد الأمين العام بـأن معظم الأطفال الذيـن اعتقُلوا اعتقـالاً إدارياً قد 

تعرّضوا للتعذيب أو لسوء المعاملة بعد القبض عليهم وأثناء الاستجوابات 80.
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أن هذا الحكم يجعل الاعتقال أقصى تدابير السيطرة، 

ولا يمكـن أن يؤمـر به إلاّ في ظروف اسـتثنائية 89. 

وهذا يعني تلك الحالات التي يتوفّر فيها للدولة سبب 

خطير ومشروع للاعتقاد بأن الطفل عضو في منظمة 

هدفها إحـداث القلاقل؛ أو أن الطفل قد يعرضّ أمن 

الدولـة للخطر الشـديد بوسـائل أخرى، مـن قبيل 

التخريب أو التجسس 90.

ومن بـين من يمكـن اعتقالهـم مدنيـّون يختارون 

المشـاركة مبـاشرة في الأعمال القتاليـة. وفي حين أن 

المقاتلين هم فقط المخولّون صراحة، بموجب القانون 

الإنسـاني الـدولي للمشـاركة مبـاشرة في الأعمـال 

القتالية، فإن المدنيين كثيراً ما يفعلون هذا في الواقع، 

في النزاعـات الدولية والنزاعات غـير الدولية على حدّ 

سـواء. وعندما يشـاركون في ذلك، يفقدون مركزهم 

المحمـي بموجب القانون الإنسـاني الـدولي 91، وقد 

يصبحـون تواً هدفـاً لهجـوم. والقانون الإنسـاني 

الـدولي واضـح - فالمدنيون يتمتعّـون بالحماية من 

الهجـوم المباشر “ما لم يشـاركوا مباشرة في الأعمال 

القتال وفي حدود وقت تلك المشاركة” 92.

وعندمـا لا يشـارك المدنيـّون مباشرة في النـزاع، قد 

يسـتمر اعتبارهم بمثابة تهديد أمني خطير، ومن ثم 

قد يؤدّي هذا إلى اعتقالهم بموجب القانون الإنساني 

الدولي 93. ولتبرير اعتقال المدنيين، فإن الدولة “يجب 

أن تكـون لديها سـبب جيد للاعتقاد بأن الشـخص 

المعني، بسبب أنشـطته، ومعرفته، ومؤهلاته، يمثلّ 

تهديـداً حقيقاً لأمنها الحالي والمستقبلي” 94. ويجب 

على الدول أن تكفـل تقييم التهديد الأمني من جانب 

كل فرد قبل استخدام الاعتقال 95.

وبموجب القانون الإنسـاني الدولي، يحقّ للشـخص 

المعتقل في نزاع مسلح دولي الطعن في قرار احتجازه. 

وما يعنينا هنا هو ضرورة استعراض القرار باعتقال 

القاصــر في أقرب وقت ممكـن، ومرتّين على الأقل في 

السـنة بواسـطة محكمة مناسـبة أو مجلس إداري 

تعينّه السلطة القائمة بالاعتقال لهذا الغرض 96.

© UNICeF/oLIvIer aSSeLIN .فتى يجلس مستنداً إلى حائط تغطّيه رسوم أسلحة، تشاد
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القانون الدولي المنطبق

لا تشـير المـادة 3 المشـتركة في اتفاقيـات جنيف إلى 

الاعتقال صراحة. وخلافـاً لذلك، ينـصّ البروتوكول 

الإضـافي الثاني على ذلك، بيد أنـه لا يتضمّن مبررّات 

الاعتقال ذات الصلة، كما لا يبيّن الضمانات الإجرائية 

ذات الصلة. وفي كثير من حالات الاعتقال التي تحدث 

أثناء النزاعات المسـلحة غير الدولية، قد يوفّر قانون 

حقـوق الإنسـان، والقانـون الوطني بعـض أو كل 

الحماية اللازمة.

 وتنـصّ كل من المـادة 37 )ب( مـن اتفاقية حقوق 

الطفـل 100 والمـادة 9 مـن العهـد الـدولي الخاص 

بالحقوق المدنية والسياسـية على حدّ سواء، على عدم 

تجريـد الأطفال من الحرية بصـورة غير قانونية أو 

تعسفية. ويُعترف بالاعتقال الإداري بصفته مشروعاً 

 في ظـروف معينّة، ولكـن فقـط إذا كان “قانونياً”، 

ممـا يعني أن يكون منصوصـاً عليه، وأن ينفذ وفقاً 

للقانـون الوطني، وأن تكون هناك بعض الضمانات 

الإجرائية بالنسبة للأطفال 101. وهناك شرط إضافي 

وهـو ألاّ يكون الاعتقـال الإداري “تعسّـفياً”، ولكن 

تقتضيـه ظـروف القضيـة ويتناسـب مـع الهدف 

المنشود.

الضمانات القانونية

فيما يتعلـق بالمعتقلـين الأطفال، تكـون عتبة إثبات 

أن الاعتقـال الإداري ضروري ومتناسـب أعـلى منها 

بالنسبة للكبار إزاء ما تقتضيه اتفاقية حقوق الطفل 

من وجوب استخدام اعتقال الأطفال كتدبير من تدابير 

المـلاذ الأخير فقط ولأقصـر فـترة زمنية ممكنة 102. 

وبالإضافة إلى ذلك، فـإن المصلحة العليا للطفل يجب 

أن تمثلّ الاعتبار الرئيسي في البتّ بشـأن وضع الطفل 

قيـد الاعتقال مـن عدمه 103، وإذا تـمّ اعتقاله، يجب 

توفير الضمانات القانونية التالية:

e  الحـق في أن يحـاط علمـاً بالأسـباب المؤدّيـة

للاعتقال 104؛

e  الحق في أن يمثل فوراً أمام قاض وفي استعراض

قضائي لمشروعية الاعتقال 105؛

e الحق في استعراضات دورية لمشروعية الاعتقال؛

e  الحـق في إطلاق سراحـه أو محاكمته في غضون

“فـترة زمنية معقولـة” إذا كان الطفـل متهّماً 

بارتكاب جريمة 106؛

الاعتقال في النزاعات المسلحة   2 - 2 
غير الدولية

ف الجنـود الأطفـال الذين يستسـلمون أو  لا يصنّـَ

يؤسـرون في نزاعات مسـلحة غير دولية باعتبارهم 

أسرى حرب - فمصطلح أسير الحرب يوجد فقط في 

النزاع المسلح الدولي.

وفي بعـض الدول، يخضع الجنود الأطفال إلى برامج 

لإطـلاق السراح وإعادة الإدمـاج. ومع ذلك، لا توجد 

في كثـير من الدول التي تشـهد نزاعاً، برامج من هذا 

القبيـل، ولا سـيما عندمـا يؤسر الأطفـال إبان فترة 

النـزاع. والأرجـح أن يجد هـؤلاء الأطفال أنفسـهم 

موضوعـين إمّـا رهـن الاعتقـال الإداري أو عُرضـة 

للملاحقـة القضائيـة بموجـب القانـون الجنائـي 

الوطني. وعندما لا يحدّد القانون الوطني أقصى فترة 

للاعتقال، قد يجد الأطفال أنفسـهم معتقلين لفترات 

أطول مـن الزمـن، إمّا بانتظـار توجيـه الاتهام أو 

المحاكمة، أو إلى حين انتهاء النزاع المسـلح. ولا يعني 

توقـف الأعمال القتالية وتسريح الأطفال على الدوام، 

انتهـاء الاعتقال الإداري. ويمكن أن يسـهم انكماش 

نظـام العدالـة أو انعدامه، في بقـاء الأطفال لفترات 

ممتـدة من الزمن قيد الاعتقـال الإداري أو القضائي 

بانتظار المحاكمة القضائية أو إطلاق سراحهم.

دراسة حالة: الاعتقال الإداري في أفغانستان

منـذ عـام 2001، أسرت قوات الأمن الأفغانيـة والقوات العسـكرية الدولية عدداً غير 

معلوم من الأطفال واعتقلتهم. وأفاد كثير من الأطفال بأنهم لم يحصلوا على مسـاعدة 

قانونية كما أفاد  بعضهم بإسـاءة معاملتهم وتهديدهم أثناء الاسـتجواب. ومما يثير 

القلـق خاصـة الأطفـال الذين ألُقـي القبض عليهم بموجـب اتهامـات تتعلق بالأمن 

وتحتجزهم المديرية الوطنية للأمن.

وفي أفغانسـتان، يقتـضي قانون مكافحـة الجرائم الإرهابية لعـام 2008 بأن يعامل 

الأطفال المشتبه بأنهم إرهابيين وفقاً لقانون قضاء الأحداث لعام 2005 97. وبموجب 

هـذا القانون، فإن الأطفال المشـتبه في ارتكابهـم لجرائم إرهابية يمكن للمؤسسـات 

المسؤولة عن مكافحة الجرائم الإرهابية، بما في ذلك وزارة الداخلية )الشرطة( والمديرية 

الوطنيـة للأمـن اعتقالهـم. وبموجب قانون قضـاء الأحداث، يجـوز للضابط المكلف 

بالاعتقال أن يحتجز الطفل المشـتبه فيه لمدة تصل إلى 48 سـاعة قبل إحالته للمدّعي 

العام 98. بيد أنه، من حيث الممارسة، أفُيد بأن المديرية الوطنية للأمن تحتجز الأطفال 

لفترات ممتدة من الزمن رهن الاعتقال الإداري، بما يخالف قانون قضاء الأحداث 99.

والأمم المتحدة وحدها يمكنها الوصول بشكل محدود إلى المرافق لرصد أحوال الاعتقال 

ومتابعة قضايا الأطفال المتهمين بموجب مكافحة الإرهاب والتهديدات للأمن الوطني. 

وإضافة إلى ذلك، فوفقاً للقانون الأفغاني لقضاء الأحداث، فإن الحدّ الأدنى للمسؤولية 

الجنائية هو 13 عاماً فقط ولا توجد أحكام تتعلق بأقصى مدة للاعتقال الإداري.
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دراسة حالة: الاعتقال الأمني في العراق

منـذ بـدء النـزاع في عـام 2003، اعتقلـت القوة 

المتعـددة الجنسـيات في العـراق وقـوات الأمـن 

العراقيـة على حدّ سـواء المئات مـن الأطفال. وقد 

اعتقُـل أولئك الأطفال بسـبب تهُـم تتعلق بالأمن 

والإرهـاب، وحُوكم  عدد منهـم وأدُينوا في المحاكم 

العراقية. وقد اعتقُـل ما يقرب من 500 1 طفل، 

وكان أصغرهم سـناً يبلغ من العمر 10 سـنوات 

فقط، أثنـاء الزيارة التي قام بهـا الممثلّ الخاص 

للأمـين العام المعني بالأطفال والنزاع المسـلح إلى 

العراق في نيسان/أبريل 2008.

عمليـات الاعتقـال التـي قامـت بهـا القوة 

المتعددة الجنسيات في العراق

حتـى منتصف عام 2010، كانـت القوة المتعددة 

الجنسـيات في العراق مكلفـة 111 “باتخاذ كافة 

التدابير الضرورية للإسهام في المحافظة على الأمن 

والاسـتقرار في العـراق”، بمـا في ذلـك “الاعتقال 

عندما يكون ذلك ضرورياً لأسباب أمنية قاهرة”. 

وبالرغـم من أن إجراءات الاعتقـال الإداري للقوة 

المتعـددة الجنسـيات في العـراق تبدو مسـتوفية 

للمعايير الدولية فيما يتعلق بالحق في التسـجيل، 

والفصل عن الكبار، وظروف الاعتقال، سـاد قلق 

بالغ بشـأن غموض المـبررات القانونية للاعتقال، 

نقاط الدعوة الرئيسية

ينبغي على السلطات الوطنية القيام بما يلي:

e  استعراض قوانينها للتأكّد من أنه عند الأمر بالاعتقال أو الاعتقال الإداري للأطفال

يكون ذلك فقط عندما يشكّل الأطفال مخاطرة أمنية شديدة؛ وأن هذا ملاذ أخير 

وأن يكون لأقصر فترة زمنية؛

e  التأكّد من أن القانون يوفّر كافة الضمانات الإجرائية الواردة في القانون الإنساني

الـدولي، وفي اتفاقيـة حقوق الطفـل، وفي العهد الدولي الخـاص بالحقوق المدنية 

والسياسية، وأنها معروفة ومتاحة للأطفال؛

e  التأكّـد مـن أن التشريع يضـع التزاماً على الهيئـات الإدارية بـأن تجمع بيانات

مصنفة عن جميع الأطفال الموجودين قيد الاعتقال أو الاعتقال الإداري، وأن تقوم 

بالإبلاغ عنهم؛

 نظـراً لأن الأطفال، بسـبب وضعهـم كقاصرين، 

 ولا ينبغـي اعتبارهـم “بمثابة تهديـد للمجتمع” 

إلاّ في أخطـر الظـروف فقـط 112. وعـلاوة على 

ذلك، فإبّان تقييمات المخاطر الأمنية مع الأطفال، 

 لـم تكـن هنـاك أي إجـراءات مؤاتيـة للأطفـال 

ولم يكن القائمون بالاسـتجواب يمتلكون المهارة 

في التخاطـب مع الأطفـال، الذين ربمـا كانوا هم 

أنفسـهم ضحايا للتجنيد 113. وقد حُرم الأطفال 

أيضـاً مـن الحـقّ في الاسـتعانة بمحام مسـتقل 

يختارونه أو المعرفة الكاملة للاتهامات والأدلة.

عمليــات الاعتقـال التي قامــت بها قوات 

الأمـن العراقيـة

في منتصـف عـام 2010، قامـت القـوة المتعددة 

الجنسـيات في العـراق بنقـل سـلطة الاعتقال إلى 

حكومة العراق. وقد أطُلق سراح جميع الأحداث أو 

نُقلوا إلى نظام العدالة العراقي. وقد وُضع الأطفال 

الذين ألُقي القبض عليهم واعتقلوا بزعم ارتباطهم 

 بجماعـات مسـلحة في مراكـز اعتقـال للأحداث 

لا تفـي عامـة بالمعايـير الدوليـة. وبالإضافة إلى 

ذلك، لوحظت حالات تأخير مسـتمرة في الإجراءات 

القضائيـة لمحاكمـة الأطفال بسـبب جرائم أمنية 

ومتعلقـة بالإرهاب. وأسـفرت الظـروف الأمنية، 

والإجـراءات المرهقة لتحديد العمـر، والافتقار إلى 

موظفين مدربين عن انتظار الأطفال رهن الاعتقال 

قبل المحاكمة لما يزيد عن 8 أشهر.

e  الحق في اعتراف السلطات بالاعتقال وفي الاتصال

بالأقارب والأصدقاء 107؛

e .108 الحق في الحصول على المساعدة القانونية

ولا ينبغـي مطلقاً اسـتخدام الاعتقـال الإداري كبديل 

لتهمة جنائية أو حيث لا يوجد دليل كافٍ لاتهام الطفل 

بجريمـة جنائية. كمـا لا ينبغي اسـتخدامه لأغراض 

جمع المعلومات. وعلاوة على ذلك، فإن الاعتقال الإداري 

ينبغي “ألاّ يسـتمر بعد الفترة التي يمكن للدولة فيها 

 تقديم مـبّررات مناسـبة” 109. فهـي إن فعلت ذلك، 

لا تفي بمعايير الاعتقال الإداري القانوني 110.

والأطفـال المعتقلـون إدارياً أثناء النزاع المسـلح هم 

بعـض أكثـر الأطفال الذيـن لا يُعرف عنهم شـيئاً. 

وقليل منهـم من يُمنح الحق في الوصـول إلى محامٍ، 

أو تقدّم لهم أسـباب اعتقالهم. وكثير منهم يُعتقلون 

لفـترات طويلـة من الزمـن دون توجيـه تهمة لهم، 

وغالبـاً دون أيّ اتصال لهـم بأسرهم. وتتزايد الأدلة 

بأنّ أولئك الأطفال ضعفاء بصفة خاصة.
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يصبـح الأطفـال المقاتلـون الذين يؤسرون في سـاحات 

المعـارك في النزاعات المسـلحة الدولية أسرى حرب تحت 

سلطة الجيش المعادي وقد يوضعون في معسكرات أسرى 

الحرب حتى انتهاء الأعمال القتالية. ولا تجوز ملاحقتهم 

قضائيـاً عن أعمـال العنف المشروعة التـي ترتكب أثناء 

النزاع )يُطلق على هذا أحياناً “امتياز المقاتل”(. وبالرغم 

من ذلك، يمكن تقديم المقاتل الطفل إلى المحكمة لارتكابه 

جرائم حـرب مزعومة، من قبيل قتـل المدنيين، والنهب، 

وحـرق القرى، والاغتصاب أو أشـكال أخرى من العنف 

الجنـسي. ومن النادر وجود أطفـال أسرى حرب في نزاع 

مسـلح في العصر الحديث، نظـراً لأن معظم النزاعات في 

يومنا هذا هي نزاعات مسلحة غير دولية.

وفي حـالات النزاع المسـلح غـير الـدولي أو التوتّرات 

والقلاقل الداخلية، يمكن ملاحقة الأطفال لارتكابهم 

أعمـالاً يُنظـر إليهـا باعتبارهـا جرائـم في القانون 

الوطني أو الدولي أثنـاء الارتباط بقوات أو جماعات 

مسـلحة. لكن ينبغـي أن يظلّ هـذا بالرغم من ذلك 

ملاذاً أخيراً وينبغي توفير الضمانات القضائية. كما 

ينبغي أن يكون الشـاغل الأول هـو مصلحة الطفل 

العليا وإعادة إدماجه في المجتمع.

وعندمـا تنظر دولـة أو إحـدى المحاكـم الدولية في 

ملاحقـة طفل قضائياً، يكون السـؤالان الرئيسـيان 

همـا: )1( إن كانت المحكمة تتمتـّع بولاية المحاكمة 

في قضية ضدّ طفل؛ و )2( إن كانت هناك مسـؤولية 

جنائيـة على الطفل. وسـيحدّد هـذا الفصل النقاش 

الجـاري بشـأن العمـر الـلازم لتحمـل المسـؤولية 

الجنائية، كما سـيبحث ممارسـات المحاكـم الدولية 

والوطنية والعسكرية والهيئات القضائية. وسيتناول 

هـذا الفصـل أيضـاً قضايـا الضمانـات القضائية، 

والأحكام المناسبة، والبدائل الممكنة.

أحد الأطفال في منظمة الإغاثة، مركز البحيرة الكبرى للأطفال الجنود السابقين، مقاطعة كيفو الشمالية، 
© CICr/Wojtek Lembryk .غوما، جمهورية الكونغو الديمقراطية

e  الامتناع عن اسـتخدام الاعتقال أو الاعتقال الإداري للأطفال الأعضاء في جماعات

مسـلحة غير حكوميـة، والذين لم يشـاركوا مباشرة في الأعمـال القتالية في نزاع 

مسلح غير دولي؛

e ضمان التمثيل القانوني والإجراءات المناسبة للأطفال؛

e .التأكّد من إتاحة بدائل للاعتقال قابلة للتطبيق

وينبغي عـلى وكالات الأمم المتحدة، وصناديقها وبرامجهـا، والمنظمات غير الحكومية 

الدولية والمحلية القيام بما يلي:

e رصد استخدام الاعتقال والاعتقال الإداري، ولا سيما من جانب الجيش والشرطة؛

e  ممارسـة الضغـط من أجـل الوصول بصـورة عاديـة إلى الأطفـال المعتقلين أو

المعتقلين إدارياً لرصد المعاملة وظروف الاعتقال؛

e  زيـادة الوعـي بالضمانات القانونيـة التي ينبغي توفيرها للأطفـال المعتقلين أو

المعتقليـن إداريا؛ً

e  العمـل مع المحامـين المحليين لضمـان التمثيـل القانوني للأطفـال المعتقلين أو

المعتقلين إدارياً.

قواعد القانون الإنسـاني الدولي العرفي بشـأن 

محاكمة المعتقلين

القاعـدة 151: الأفـراد مسـؤولون جنائيـاً عن 

جرائم الحرب التي يرتكبونها؛

القاعـدة 102: لا يجـوز إدانة أيّ شـخص عن 

جريمة إلاّ على أساس المسؤولية الجنائية الفردية؛

القاعـدة 100: لا تجـوز إدانـة أيّ شـخص أو 

الحكـم عليـه، إلاّ بناءً عـلى محاكمـة عادلة توفر 

الضمانات القضائية الضرورية.
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مبـاشرة إلى الحـدّ الأدنى من العمـر لتحمّل الأطفال 

الجنود للمسؤولية الجنائية 114.

وكان للدعوة إلى وضع حدّ أدنى للعمر اللازم لترتيب 

المسـؤولية الجنائيـة يماثـل نفس العمـر المحدّد في 

التجنيد المشروع أثر في المناقشات بشأن الحدّ الأدنى 

المناسـب للعمر الـلازم لترتيب المسـؤولية الجنائية 

عـن الجرائم الدولية. وقـد أدّى دخول البروتوكولين 

ز النفاذ في  الاختياريـين لاتفاقيـة حقوق الطفل حيّـِ

عام 2002 115، والذي يحدّد سن المشاركة النشطة 

في الأعمال القتالية بــ 18 عاماً، إلى المطالبة بتحديد 

العمر اللازم لترتيب المسـؤولية الجنائية عن الجرائم 

الدولية بـ 18 عاماً 116.

قواعد بيجين

ويتوفّر المزيد من التوجيه المسـتمد من القاعدة 4 من 

قواعد الأمـم المتحـدة النموذجية الدنيا بشـأن إقامة 

قضـاء الأحداث )1985( أو قواعد بيجين، التي تنصّ 

عـلى أنـه “في النُظُـم القانونية التي تعـترف بمفهوم 

العمـر اللازم لترتيب المسـؤولية الجنائيـة للأحداث، 

© CICr/Wojtek LembrIk .مركز الأطفال الجنود السابقين المسّرحين، مقاطعة كيفو الجنوبية، بوكافو، بيبس، جمهورية الكونغو الديمقراطية

تحديد سن المسؤولية الجنائية  1 - 3

القانون الإنساني الدولي

لا يضع القانون الإنساني الدولي حدًّا أدنى من العمر 

للمسـؤولية الجنائية عن الجرائم الدولية. وقد أشير 

مع ذلك إلى أن المادة 77 )2( من البروتوكول الإضافي 

الأول تضـع فعلاً حدًّا أدنى للعمر بالنسـبة لجرائم 

الحـرب وهو 15 عاماً. ويسـتند هذا الاسـتنتاج إلى 

فكـرة أنّ هذه المـادة، التي تشـكّل في الوقت الراهن 

جزءًا من القانون الإنساني الدولي العرفي، تضع حدًّا 

أدنى مـن العمر للتجنيـد في القـوات أو الجماعات 

المسـلحة، وفي المشاركة النشـطة في الأعمال القتالية 

بعمـر 15 عاماً. وهذا يعنـي أنه إذا كان هناك طفل 

عمـره أقل مـن 15 عاماً يعتبر صغيراً جـداً للقتال، 

وعندئذ يجب اعتباره صغيراً جداً لاعتباره مسـؤولاً 

جنائياً عـن الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنسـاني 

الدولي أثناء ارتباطه بالقوات أو الجماعات المسلحة.

مـا بـرح المعلقـون يـرون أنه ليـس في النـص ذاته 

مـا يدعم قراءة المادة 77 )2(، فهو لا يشـير إشـارة 
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لا يحـدّد ذلك العمر عند مسـتوى منخفض جداً، مع 

مراعـاة الحقائق المتصلة بالنُضج العاطفي، والعقلي، 

والفكري” 117. ويتباين عمر المسـؤولية الجنائية في 

الوقت الراهن بشكل كبير من دولة إلى دولة. وفي بعض 

الدول يكون مسـتوى العمر اللازم لترتيب المسؤولية 

الجنائية منخفضاً إلى حدّ 7 سنوات 118، بينما يكون 

مرتفعـاً في دول أخرى عند حـدّ 16 عاماً 119. ويبدو 

أن أكثر الحدود الدنيا للعمر شيوعاً لترتيب المسؤولية 

الجنائية هو 14 عاماً 120.

وقـد اقتُــرح ألاّ يُعامل الطفـل باعتباره مسـؤولاً 

 جنائيـاً إلاّ إذا توفّـر عنـصر مـن الخطـأ، وإدراك 

عقلي ومعنوي بشـكل كافٍ من جانـب الطفل الذي 

ارتكب العمل المحظور للعواقـب والعواقب المحتملة 

للأعمـال التي قام بهـا 122. بيـد أن اتفاقية حقوق 

 الطفـل 123 تناهـض اتخـاذ نهج من هـذا القبيل. 

فهـي تـرى أن تحديـد حـدّ أدنـى للعمـر لترتيـب 

المسـؤولية الجنائيـة تبعـاً لنضـج الطفـل ليـس 

 مربـكاً ولا يمكن التنبؤّ به فحسـب، بل يترك الكثير 

 لتقدير المحكمة أو القاضي، الذي كثيراً ما يُصدر الحكم 

 دون الحصـول عـلى مدخـلات مـن علمـاء نفـس 

مدرّبين 124.

وتخلـص لجنة اتفاقية حقوق الطفل في تعليقها العام 

رقـم 10 )2007( إلى ضرورة اتخـاذ العمـر معياراً 

وحيـداً، وأن يكون حـدّ 12 عاماً من العمـر هو الحدّ 

الأدنـى للعمر على الإطلاق، وأوصـت بأن تحدّد الدول 

حدًّا أعلى للعمر 125.

مبادئ باريس

عند اتخاذ الدول لقرار بملاحقة الأطفال قضائياً أم 

لا، ينبغي أن تأخذ في الاعتبار مبادئ باريس والمبادئ 

التوجيهية بشـأن الأطفـال المرتبطـين بالقوات أو 

الجماعـات المسـلحة )2007( 126، والتـي تنـصّ 

على ما يلي: “ينبغي اعتبـار الأطفال الذين يُتهّمون 

بجرائم بموجب القانون الدولي يُزعم ارتكابها أثناء 

ارتباطهـم بالقوات أو الجماعات المسـلحة، بمثابة 

 ضحايــا وليـس بمجرميــن بصورة رئيسـية”. 

وإذا مضـت المحاكمة قُدُماً وأدُيـن الطفل، تقتضي 

كل من مبـادئ باريس واتفاقية حقـوق الطفل أن 

“يكون الغرض مـن أيّ عقوبة تقع على الطفل هو 

تشـجيع إعادة التأهيل والإدمـاج في المجتمع وليس 

المعاقبة”.

مبادئ باريس

توضح مبادئ باريس )2007( المعرفة والتجربة 

الإنسـانيتين العالميتـين في العمـل مـن أجل منع 

التجنيـد، وحماية الأطفال، ودعم إطلاق سراحهم 

الجماعـات المسـلحة، وإعـادة  أو  القـوات  مـن 

إدماجهـم في الحياة المدنية. بيد إنّ مبادئ باريس 

غير ملزمة للدول.

أحداث معتقلون يلعبون كرة القدم أثناء الوقت الترفيهي في مركز دار الحكمة التثقيفي للأحداث غربي 
© SPC./mIChaeL v. may .بغداد، العراق

البروتوكول الاختياري الأول، المادة 77 – حماية الأطفال

تتخذ جميع الأطراف كافة التدابير الممكنة كي لا يشترك الأطفال الذين لم يبلغوا   )2(

من العمر 15 عاماً في الأعمال القتالية مباشرة، وأن تمتنع بصفة خاصة عن تجنيدهم 

في قواتها المسلحة ]...[؛

إذا حدث، في حالات اسـتثنائية ]...[ أن اشـترك الأطفال الذين لم يبلغوا من العمر   )3(

15 عامـاً في الأعمـال القتالية مباشرة، ووقعوا تحت سـلطة طرف معاد، يسـتمرون في 

التمتعّ بالحماية الخاصة الممنوحة لهم بموجب هذه المادة، سواء كانوا أسرى حرب أم لا.

اتفاقية حقوق الطفل والتعليق العام رقم 10

تقتضي اتفاقية حقـوق الطفل 121 من جميع الدول 

أن تضع حدًّا أدنى للعمر من أجل ترتيب المسـؤولية 

الجنائيـة ودونه يفـترض أن الأطفال ليسـت لديهم 

القـدرة على ارتـكاب جريمة جنائيـة. والأثر المترتب 

على تحديد الحدّ الأدنى هو أنه لا يمكن اتهام الأطفال 

دون هـذا العمر ومحاكمتهم عـن الجريمة، بصرف 

النظر عمّا إذا كانـوا ارتكبوا ذلك العمل في الواقع أم 

لا. بيـد أن اتفاقية حقوق الطفـل لا تضع هي ذاتها 

حدًّا أدنـى للعمر كما لا تقدّم توجيهاً للدول بشـأن 

المستوى الذي تحدّد عنده الحدّ الأدنى للعمر.
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رسائل الدعوة الرئيسية

e  ًالنظر في استثناء الأطفال دون سن 18 عاما

مـن المسـؤولية عـن الجرائم المرتكبـة أثناء 

ارتباطهم بقوات أو جماعات مسلحة؛

e  ضمان عـدم محاكمـة الأطفـال لارتباطهم

بجماعـة مسـلحة أو لأعمـال ارتُكبـت أثناء 

الأعمال القتالية إذا كانت تلك الأعمال تندرج 

ضمـن ما هو مسـموح به بموجـب القانون 

الإنساني الدولي؛

e  للملاحقـة بديلـة  مسـاءلة  آليـات  توفـير 

القضائيـة والمحاكمـة في محكمـة جنائيـة 

للأطفال الجنود السابقين؛

e  التأكّد من تطبيق معايير قضاء الأحداث عند

محاكمة طفل أمام محكمة.

المحاكم والهيئات القضائية الدولية  2 - 3

المحاكم الخاصة

لم يتضمّن النظامان الأساسيان اللذان وُضعا للمحكمة 

الجنائيـة ليوغوسـلافيا السـابقة والمحكمـة الجنائية 

لروانـدا حدًّا أدنى للمسـؤولية الجنائية، بيد أنّ أيًّا من 

هاتين المحكمتين لم توجّه اتهاماً لأيّ شخص يقل عمره 

عن 18 عاماً. وبسبب العدد الكبير من الأطفال المشاركين 

في الأعمـال القتاليـة، منـح النظام الأسـاسي للمحكمة 

الخاصة لسـيراليون، ولاية للمحكمة الخاصة بالنسبة 

لأيّ طفل يبلغ من العمر 15 عاماً أو أكثر وقت ارتكاب 

 الجرائـم المزعومة. ومع ذلك، ففـي مرحلة مبكرة من 

فـترة تقلُّد كبير المدّعين في المحكمة الخاصة لولايته قال 

إنه كسياسـة عامـة لا يعتزم توجيه اتهام لأشـخاص 

عن جرائم ارتُكبت عندما كانوا أطفالاً، وإنما سـيوجّه 

اتهامات للأكثر مسـؤولية، أيّ من قاموا بتجنيدهم من 

الكبار وقادتهم 127.
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نظام روما الأساسي

وثـارت المسـألة مرة أخـرى عند صياغة نظـام روما 

الأسـاسي، الذي أنشـأ المحكمة الجنائية الدولية. ودعا 

تجمّع المنظمات غير الحكومية المعني بحقوق الأطفال 

في المفاوضـات المتعلقـة بالمحكمـة الجنائيـة الدولية 

إلى أن يحدّد نظام روما الأسـاسي الحـدّ الأدنى للعمر 

لترتيب المسؤولية الجنائية. وبالفعل ينصّ نظام روما 

الأسـاسي على أنه لن تكون للمحكمة الجنائية الدولية 

أيّ ولايـة تجاه طفل كان عمره يقل عن 18 عاماً وقت 

ارتكاب الجريمة المزعومة 128. بيد أن قرار اسـتبعاد 

الأشـخاص الذيـن تقـل أعمارهـم عـن 18 عاماً من 

ولايـة المحكمة الجنائية الدولية لم يسـتند إلى الاعتقاد 

بضرورة عدم محاكمة الأشخاص الذين تقل أعمارهم 

عـن 18 عامـاً عن الجرائـم الدولية، بل تـرك القرار 

للدول بشأن محاكمتهم أو عدم محاكمتهم، عوضاً عن 

ذلك. وأدّى استثناء الأطفال من ولاية المحكمة الجنائية 

الدولية إلى تجنبّ الجدل بين الدول بشـأن الحدّ الأدنى 

من العمر لترتيب المسؤولية عن الجرائم الدولية 129.

المحاكم الوطنية  3 - 3

الضمانات القضائية

إذا تعينَّ محاكمة طفل في محكمة محلية بزعم ارتكابه 

لجريمة وفـق القانـون الوطني أو الـدولي، ينبغي أن 

يكـون هناك عـدد من الضمانـات القضائيـة. فالمادة 

3 المشـتركة في اتفاقيـات جنيـف تصـف الضمانـات 

الأساسية للأشخاص في حالات النزاع المسلح، بمن فيهم 

المعتقلون، وتنطبق في جميع حالات النزاع المسـلح. بيد 

أن تلك المادة لم تحدّد الحقوق الدقيقة للمتهّم.

المادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف

“في حالة النزاع المسـلح الذي ليس له طابع دولي 

]...[ تُحظـر الأعمـال التاليـة: ]...[ )د( إصـدار 

أحكام بالإعدام وتنفيـذ أحكام الإعدام دون حكم 

سابق صادر عن محكمة منشأة بالطريقة العادية، 

وتوفِّر جميع الضمانات القضائية المعترف بكونها 

أساسية من جانب الشعوب المتحضرة”.

البتّ في أيّ تهمة جنائية، يكون لكل شخص الحق في 

الضمانات الدنيا التالية:

e  أن يُحـاط على الفور وبالتفصيـل وباللغة التي

يفهمها بطبيعة وسبب التهمة الموجّهة إليه؛

e  أن يُتاح له الوقت والتسهيلات اللازمين لتحضير

دفاعه والاتصال بمحام يختاره هو؛

e أن تتم محاكمته دون إبطاء لا مبررّ له؛

e  ألاّ يُجـبر على الشـهادة ضدّ نفسـه أو الاعتراف

بالذنب؛

e  وفي حالة الأشـخاص الأحداث، يؤخذ في الاعتبار

عمرهم والرغبة في تشجيع إعادة تأهيلهم؛

e  لكل من يُدان بجريمة الحق في استعراض إدانته

والحكم الصادر بشـأنه بواسـطة محكمة أعلى 

وفقاً للقانون.

حظر عقوبة الإعدام والسجن مدى الحياة

تقتـضي المـادة 37 من اتفاقية حقـوق الطفل أن 

 تضمـن الـدول الأطراف أنـه: “لن يتـمّ إخضاع 

أيّ طفل للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسـية 

أو اللاإنسـانية أو المهينـة. وأن لا يصدر بشـأنه 

حكـم بعقوبـة الإعدام أو بالسـجن مـدى الحياة 

دون إمكانية الإفراج عنه وذلك بالنسـبة للجرائم 

 المرتكبـة بواسـطة أشـخاص تقـل أعمارهم عن 

18 عاماً”.

الأحكام الملائمة

يفـرض القانون الدولي قيوداً على أنواع الأحكام التي 

قـد تفرضها الدولـة، أو محكمة جنائيـة وطنية، أو 

محكمة عسـكرية أو هيئـة تنفيذيـة حكومية، مثل 

الشرطة أو الجيش:

e  تُحظر عقوبة الإعدام بالنسبة للأطفال في جميع

الظروف 130، فضلاً عن الحكم بالسـجن مدى 

الحياة دون إمكانية الإفراج 131؛

e  أيّ شـكل من أشـكال العقوبـة البدنية كحكم

سيشكّل معاملة مهينة بما يخالف المادة 37 من 

اتفاقية حقوق الطفل 132؛

e  لا يجـوز إصدار أحكام قد تنطوي على التعذيب

أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو 

المهينة 133.

ويحـدّد العهـد الـدولي الخـاص بالحقـوق المدنية 

والسياسـية والمنطبق في زمني السلم والحرب بمزيد 

مـن التفصيـل الحـدّ الأدنـى لمتطلبات الإجـراءات 

القانونيـة الواجبة في قانون حقوق الإنسـان. فلدى 
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تقتضي اتفاقيـة حقوق الطفل من الـدول أن تكون 

تحت تصرفها طائفـة متنوعة مـن التدابير المتعلقة 

بالأحكام، بما يضمن معاملة الأطفال بطريقة ملائمة 

لرفاههم، وتتناسـب مع كل من الظروف والجريمة، 

وأن تأخـذ العمر في الاعتبار وتشـجع إعـادة إدماج 

الطفـل ليسـتأنف دوراً بناّءً في المجتمـع. وفي أوقات 

النزاع المسـلح، تشـجّع الدول على اسـتخدام أنظمة 

العدالـة الإصلاحية وبرامج إعادة الإدماج عوضاً عن 

أحكام السجن 134.

العدالة التحويلية والإصلاحية

تشجّع المادة 40 من اتفاقية حقوق الطفل الدول على 

التوصل إلى سُبُل ملائمة وفعّالة للتعامل مع الأطفال 

الذيـن يخالفون القانون دون اللجـوء إلى الإجراءات 

القضائية. وعوضاً عن استخدام نُهُج عقابية صرفة، 

يمكن أن تُسـهم النُهُج البديلة بشـكل أكبر في الجبر 

والمصالحة، وقد تحول دون الانتكاس في المسـتقبل. 

وينـصّ البروتوكول الإضـافي لاتفاقية حقوق الطفل 

الـذي يكملها عـلى ضرورة أن تدعم الـدول الأطفال 

الجنود السـابقين وأن تقدّم لهم المسـاعدة من أجل 

إعـادة إدماجهـم في أسرهـم ومجتمعاتهـم المحلية. 

بيـد أنه كثـيراً ما يكون في مصلحـة الطفل العليا أن 

يفهم العواقب الأخلاقية لما قام به من أعمال. ويمكن 

تحقيق هذا على أفضل وجه من خلال استخدام آليات 

العدالـة الإصلاحيـة في البرامـج المجتمعيـة المحلية. 

وتسـعى المبادرات التي من هذا النـوع إلى الاعتراف 

بالأعمال التي ارتُكبـت بقيادة الكبار، بيد أنها تدعم 

الطفـل لكي يصبح عضواً فعّـالاً في المجتمع. وتركّز 

تلك التدابير على إعادة الإدماج وإعادة التأهيل عوضاً 

عن العقوبة.

مفهوم العدالة الإصلاحية

تعني عمليـة العدالـة الإصلاحية عملية يشـارك 

فيهـا بنشـاط كلّ مـن الضحية ومرتكـب الجُرم 

وأيّ أعضـاء آخريـن في المجتمع تأثرّوا بالسـلوك 

الإجرامـي مـن أجـل التوصّـل إلى حلّ للمسـائل 

الناجمـة عـن الانتهـاكات، ويتـمّ ذلـك أحيانـاً 

بمساعدة طرف ثالث نزيه وغير متحيزّ.

ويلزم المزيد من التشـديد على تحويل الأطفال بعيداً 

عن النظام القضائي. ذلك أن دفع الأطفال للاتصال 

بـأيّ نوع من نُظُم العدالة ولا سـيما الاعتقال تكون 

لـه آثار سلبية جـداً على نموهم النفسي - الاجتماعي. 

وإذا وُضعـت برامج التحويل وأدُخلت تدابير العدالة 

الإصلاحيـة يمكن في كثير من الحالات تجنبّ الأحكام 

بالسجن التي تحرم الأطفال من حريتهم:

e  التعليم والتدريب المهني الذي يرمي إلى الحيلولة

دون الانتكاسة؛

e  جـبر الأضرار الناجمة أو تقديـم التعويض عن

الخسائر التي حدثت؛

e .تقديم الخدمة المجتمعية للأكثر ضعفاً في المجتمع

وتختلـف عمليـات العدالـة الإصلاحية التي تشـمل 

الأطفـال بالـضرورة عـن تلك التـي تشـمل الكبار 

ويتعيّن مواءمتهـا لاحتياجات الطفـل وقدراته. وفي 

بعض الحالات، تكون حلاً جيداً للكبار الذين يعملون 

لصالح المجتمع المحلي من أجل جبر الأضرار الحادثة. 

بيـد أن نفـس الحلّ قـد لا يكون في المصلحـة العليا 

للطفـل. وتضيع نتيجة التصالـح في العمل من أجل 

مصلحـة المجتمع المحلي إذا تعـرّض الطفل للوصمة 

كنوع من العقوبة بينما يكمل مهمته كشخص. وقد 

تكـون نتيجة مختلفـة بالكامل إذا عمـل الطفل مع 

أطفال آخرين لما فيه مصلحة المجتمع المحلي بطريقة 

ترمي إلى تحسين العلاقات.

ً التحويل في مراحل مختلفة قضائيا

يمكـن بـدء تحويل الأطفال مـن آليات القضاء واسـتخدام آليات العدالـة الإصلاحية 

وتطبيـق ذلك في جميع مراحـل العملية القضائية، بما في ذلك مرحلة ما قبل المحاكمة، 

أو أثناء المحاكمة، أو في مرحلة النطق بالحكم.

e  ففـي مرحلـة ما قبـل المحاكمة يمكـن للشرطة أو سـلطات الملاحقـة القضائية

اسـتخدام الإجراءات الإصلاحية. وإذا توصّلت الضحية والجاني إلى اتفاق، يمكن 

تحويل الطفل بعيداً عن شكليات الإجراءات القضائية؛

e  عندمـا تحُال قضية تشـمل طفـلاً إلى المحكمة، ينبغي أن تكون للقاضي سـلطة

اختيـار النهـج الإصلاحـي ووقف الإجـراءات وإحالـة القضيـة إلى الأخصائيين 

الاجتماعيين أو الوسطاء لبدء إجراءات العدالة الإصلاحية؛

e  إذا كانـت المحاكمة قد انتهت بالفعل، ينبغـي أن تتوفر للقاضي إمكانية الشروع

في الجـزء الإصلاحي من الحكم أو النطـق بحكم مشروط، ويكون شرطه تحقيق 

التدبير الإصلاحي.
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دراسة حالة: محاكم غاكاكا بعد الإبادة الجماعية في رواندا

كانت رواندا أول بلد يخضع فيه أفراد للمسـاءلة عن جرائم الإبادة الجماعية المرتكبة 

ـر” 135، وهـم بحسـب التعريـف الوارد في القانـون الجنائي الرواندي  ضــد “قُصَّ

الأفـراد الذين تراوحت أعمارهم بين 14 و18 عاماً وقت  ارتكاب الجريمة 136. وكان 

من بين الـ 000 120 شـخص الذين تمّ القبـض عليهم واعتقالهم بعد اعتماد قانون 

الإبادة الجماعية في عام 1996، 000 4 طفل 137.

وبدأت أول محاكمات للأشخاص المشتبه بارتكابهم جرائم الإبادة الجماعية في المحاكم 

الوطنيـة في كانون الأول/ديسـمبر 1996. وللإسراع بالمحاكمـات والتعامل مع العدد 

الكبير من الأشخاص المتهّمين بالإبادة الجماعية أنشأت الحكومة محاكم غاكاكا 138. 

وعلى خلاف المحاكم الوطنية، تعتمد محاكم غاكاكا على العمليات التقليدية في معالجة 

النزاعات في المجتمع المحلي فضلاً عن القانون الوطني، وموظفوها قضاة غير محترفين.

وحتـى عام 2007، عندمـا أدُرج حكم منفصل من أجل “تخفيف الظروف بالنسـبة 

للأطفـال” 139، حُكـم على مـن تبين ارتكابهــم لجرائم إبادة جماعية عندمـا كانوا 

لا يزالـون أطفالاً بنفس العقوبة التي حُكم بها على الكبار 140. وبالرغم من الاعتراف 

مؤخـراً بمركز الأطفال وتخفيف الأحكام، توضع إجراءات محددة بالنسـبة للمتهم أو 

الشاهد الذي كان قاصراً أثناء فترة الإبادة الجماعية 141.

نقاط الدعوة الرئيسية

e  التأكّـد من عـدم خضوع أيّ طفـل لعقوبة

الإعدام، أو السـجن مدى الحياة، أو العقوبة 

البدنية والأحكام التي تنطوي على تعذيب أو 

معاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة؛

e  توفير أحـكام بديلـة للتدابـير العقابية، مع

مراعاة عمر الطفل وظروف ارتكاب الجرائم؛

e  تشجيع استخدام التحويل بعيداً عن النظام

القضائـي للأطفـال الذيـن ارتكبـوا جرائم 

عندما كانوا مرتبطين بجماعة مسلحة؛

e  الذيـن للأشـخاص  التدريــب  توفيــر 

سـينخرطون في عمليـات العدالة الإصلاحية 

والوسـطاء،  والشرطـة،  القضـاة،  مثـل 

والأخصائيين الاجتماعيين وما إلى ذلك.

المحاكم العسكرية  4 - 3

في حـالات نادرة جـداً، يمثل الأطفـال المنخرطون في 

نزاع مسلح أمام محاكم عسكرية أو هيئات قضائية 

عسـكرية. والأرجـح كثـيراً أن يحدث هذا في سـياق 

النزاع الدولي، حيث يحاكم الطفل الجندي بواسـطة 

محكمة عسكرية تابعة للقوة المعادية. ومع ذلك فإن 

القوات المسـلحة يمكن أيضـاً أن تحاكم جنودها عن 

جرائـم عسـكرية، أو تحاكم جنود جماعة مسـلحة 

معارضـة في نزاع مسـلح غير دولي. ففـي ميانمار، 

وجمهوريـة الكونغـو الديمقراطية، اتُّهـم الأطفال 

الجنـود الذيـن هربوا مـن القوات المسـلحة بالفرار 

مـن الخدمـة، وحوكمـوا أمـام محاكـم عسـكرية، 

وحُكم عليهم بالسـجن 142. وفي جمهورية الكونغو 

الديمقراطيـة، أعُدم في بعـض القضايا أطفال جنود 

أدُينوا بواسـطة محكمة عسـكرية. وفي عام 2000، 

حوكم طفـل عمره 14 عاماً أمام محكمة عسـكرية 

بتهمة القتل وأعُدم بعد 30 دقيقة من ذلك 143.

وعادة لا تُعقد الجلسـات في المحكمة العسـكرية علناً، 

والأهـم من ذلك أنها لا تشـكّل محكمة مسـتقلة وغير 

منحـازة. ولا تنطبـق عموماً معايير وإجـراءات قضاء 

الأحداث كمـا لا تنطبق ضمانات الإجـراءات القانونية 

الواجبـة على نحو ما تنص عليه اتفاقية حقوق الطفل، 

ولا يـرى انطباقها بالنسـبة للأطفـال 144. وكثيراً ما 

يُحاكم الأطفال دون تمثيل قانوني أو مساعدة قانونية، 

ولا بصحبة أبويـن، أو وصي قانوني. وكثيراً ما لا تُتاح 

لهم فرصـة معرفة التهّـم الموجّهة إليهـم. ولا يتطلب 
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الأمـر من المحاكم العسـكرية أن تعامل المصالح العليا 

للأطفال باعتبارها موضـع الاهتمام الرئيسي، لذا فهي 

ليسـت المحفل المناسـب للنظر في قضايا ضدّ الأطفال. 

وليس بمسـتغرب أن توصي لجنة حقوق الطفل بعدم 

محاكمة الأطفال أمام محاكم عسكرية 145.

دراسة حالة: غوانتانامو وسابقة عمر خضر

إن أبـرز مثل وربّما كان الأكثـر إثارة للجدل هو 

استخدام المحاكم العسكرية للأطفال في السنوات 

الأخيرة في قضيـة عمر خضر. وقد كان أول طفل 

تجـري محاكمتـه أمـام محكمة عسـكرية، منذ 

نهاية الحرب العالميـة الثانية على الأقل، لارتكابه 

جرائم حرب مزعومة عندما كان قاصراً. وخضر، 

مواطـن كندي كان عمره 15 عاماً عندما اعتقلته 

قـوات الولايات المتحدة الأمريكية في أفغانسـتان. 

وبعـد أن قـضى 8 سـنوات في المعتقـل، أمضى 7 

منها غالباً في حبس انفرادي، في غوانتانامو، جيئ 

بـه أمام لجنة عسـكرية تابعة للولايـات المتحدة 

في عـام 2010، حيـث اتُّهـم بقتـل جنـدي من 

جنود الولايات المتحـدة بقنبلة يدوية أثناء تبادل 

بالنيران تسـبّب في إصابته بفقدان البصر وأوشك 

على الموت تقريباً من الجروح الناجمة عن طلقات 

الرصاص 146. واعـترف بأنه مذنب وحُكم عليه 

بالسـجن لمدة 8 سـنوات إضافية، على أن يقضي 

سـنة منها في غوانتانامو باي وأن يقضي السـبع 

سنوات الإضافية في كندا وفق القانون الكندي.

وكان خضر قد اعتُقل في أفغانستان في تموز/يوليه 

2002 ونُقـل إلى غوانتانامو باي، كوبا، في تشرين 

الثاني/نوفمبر 2002. وقد اعتُقل لأكثر من سنتين 

قبل أن تُتـاح له فرصة الوصـول إلى محام بعد 3 

سـنوات قبـل أن توجّه إليهـم تهمة أمـام اللجان 

العسـكرية المنشـأة في غوانتانامـو في 2001. وفي 

حين أن الأطفال المعتقلين الآخرين هُيئّ لهم سـكن 

خـاص وتعليم في كامب إغوانا وهو مرفق منفصل 

للأحداث، ثم أطُلق سراحهـم فيما بعد ليعودوا إلى 

أفغانسـتان ضمن برامج إعادة تأهيل، فقد رفض 

منح خضر مركز خاص كحدث. وكانت هناك أيضاً 

مزاعم بأنه تعرّض لسـوء المعاملـة في الأيام الأولى 

لسـجنه، بمرفقي باغرام وغوانتانامو العسكريين. 

وقـد تعرضّت محاكمته بواسـطة لجنة عسـكرية 

للولايات المتحدة لإدانة واسـعة النطاق وستتحمّل 

الحكومة الكندية قريباً المسؤولية عن إعادة تأهيله 

وإعادة إدماجه في المجتمع.

نقاط الدعوة الرئيسية

e  اسـتعراض القانـون الوطنـي لضمان عدم

محاكمة الأطفال أمام محكمة عسـكرية عن 

جريمة جنائيـة، والإحالة عوضاً عن ذلك إلى 

سلطات المحاكمات المدنية وإلى برامج إعادة 

التأهيل؛

e  رصـد اسـتخدام المحاكم العسـكرية للنظر

في القضايـا ضـدّ الأطفال الجنـود الأسرى، 

والأطفـال الذيـن يمثلّون خطـراً على الأمن، 

والأطفال الجنود المتهمين بجرائم تسـتوجب 

التأديب وإعداد تقارير عن ذلك؛

e  ممارسـة الضغط على الحكومات والسلطات

العسكرية للإذن بمراقبة جلسات المحاكمات 

أمام المحاكم العسـكرية والهيئات القضائية 

العسـكرية التـي تشـمل أطفـالاً مرتبطين 

بالقوات أو الجماعات المسلحة؛

e  توفـير التمثيـل القانونـي للأطفـال الذيـن

يحاكمـون أمام محاكم عسـكرية أو هيئات 

قضائية عسكرية.

المعاملة أثناء الاعتقال  - 4

كثيراً ما يوضـع الأطفال الذين يـؤسرون ويعتقلون 

سـواء باعتبارهم تهديداً للأمن الوطني أو مشاركين 

نشـطين في أعمال قتالية مسلحة أو مرتكبين لجرائم 

دولية في أحوال سـيئة لا تفي بالمعايير الدنيا المحددة 

في مختلـف الصكوك القانونية، التـي تتراوح ما بين 
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قواعد القانون الإنساني الدولي العرفي بشأن الاعتقال

القاعـدة 120: “يجـب وضع الأطفال المحرومين من حريتهـم في أماكن منفصلة عن 

الكبار، إلاّ عندما يجري إيواء الأسر كوحدات أسرية”؛

القاعـدة 124: “في النزاعات المسـلحة يجب منح لجنة الصليـب الأحمر الدولية حق 

الوصول العادي إلى جميع الأشـخاص المحرومين من حريتهم؛ وفي النزاعات المسـلحة 

غـير الدولية، يجوز للجنـة الصليب الأحمر الدولية أن تقـدّم خدماتها إلى الأطراف في 

النزاع، والتحقّق من أحوال الاعتقال ولمّ شمل الروابط الأسرية”؛

القاعدة 125: يجب السـماح للأشـخاص المحرومين من حريتهم بالتراسل مع أسرهم، رهناً 

بالظروف المعقولة المتعلقة بالتواتر والحاجة إلى فرض رقابة من قبل السلطات”؛

القاعـدة 126: “يجـب السـماح للمدنيـين المسـجونين والأشـخاص المحرومين من 

حريتهم فيما يتعلق بنزاع مسـلح غير دولي باسـتقبال الزوار، ولا سـيما ذوي القرابة 

الوثيقة، بالقدر الممكن عملياً”.

حظر التعذيب

تطلـب المـادة 2 مـن اتفاقية مناهضـة التعذيب بـأن: “تتخذ كل دولة طـرف إجراءات 

تشريعيـة أو إدارية أو قضائيـة فعّالة أو أيةّ إجراءات أخرى لمنـع أعمال التعذيب في أيّ 

إقليـم يخضـع لاختصاصها القضائـي”. وتنصّ أيضاً عـلى “أنه لا يجوز التـذرّع بأيةّ 

ظروف اسـتثنائية أيًّا كانت سـواء كانت هـذه الظروف حالة حـرب أو تهديد بالحرب، 

أو عدم اسـتقرار سـياسي داخلي أو أيّ حالة من حالات الطـوارئ العامة الأخرى كمبررّ 

للتعذيب”. وتنصّ المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب على أن المقصود بالتعذيب “أيّ 

عمل ينتج عنه  ألم شـديد أو معاناة، سـواء جسـدياً أم عقلياً، ويلحق عمداً بشـخص ما 

بقصد الحصول من هذا الشـخص أو من شـخص ثالث على معلومات أو على اعتراف، أو 

معاقبته على عمل ارتكبه أو يشُـتبه في أنه ارتكبه، أو تخويفه، أو إرغامه أو عندما يلحق 

به مثل هذا الألم أو تلك المعاناة بواسطة شخص يتصرف بصفته الرسمية أو بموافقته”.

دراسـة حالة: الأطفال الفلسـطينيون رهن 

الاعتقال الإسرائيلي

منـذ الانتفاضة الثانيـة في عـام 2000، وضعت 

السـلطـات الإسرائيلية في السـجن مـا يزيد على 

500 5 طفـل فلسـطيني تقل أعمارهـم عن 18 

عامـاً، وأحيانـاً لا يبلغـون مـن العمر 12 سـنة 

بسـبب جرائم أمنية مزعومة تـتراوح بين توزيع 

منشورات، إلى إلقاء الحجارة، إلى الارتباط بجماعة 

مسلحة. وفي جميع مراحل المعاملة القضائية منذ 

إلقاء القبـض على الطفل، واعتقاله، واسـتجوابه 

إلى الحكم عليه وحبسـه - يُستخدم نظام قانوني 

القانون الإنسـاني الدولي في حالات النزاع المسـلح إلى 

قانون حقوق الإنسان في كل من وقتي السلم والحرب.

قانون حقوق الإنسان

في بعـض مراكـز الاعتقـال التي يوجد فيهـا أطفال 

قـد ترقى الظـروف التي يوجدون فيهـا إلى المعاملة 

المهينـة، بما يخالف اتفاقية حقـوق الطفل واتفاقية 

الأمـم المتحـدة لمناهضة التعذيب لعـام 1985 147. 

وتنـصّ المادة 37 )ج( من اتفاقية حقوق الطفل على 

أن “يعامـل كل طفـل محروم من حريته بإنسـانية 

واحـترام للكرامـة المتأصلـة في الإنسـان، وبطريقة 

تراعي احتياجات الأشخاص الذين بلغوا سنهّ” 148.

ونفسـياً ولإعادة إدماجهم اجتماعياً” عندما يقعون 

في الأسر 149، عوضاً عن اعتقالهم.

 مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية المتعلقة 
باعتقال الأطفال

بالإضافـة إلى صكوك حقوق الإنسـان هذه، وضعت 

الأمم المتحدة أيضاً عدداً مهماً من المبادئ التوجيهية 

المعيارية التي أيّدتهـا الجمعية العامة للأمم المتحدة 

أو المجلـس الاقتصـادي والاجتماعـي التابـع للأمم 

المتحدة، مما أسـفر عن التزامات سياسية من جانب 

الـدول الأعضـاء. وتحـدّد هـذه المبـادئ التوجيهية 

القواعـد والظروف المتعلقة بالأشـخاص المحرومين 

من حريتهم ومعايير قضاء الأحداث الدولي:

e  قواعـد الأمـم المتحـدة النموذجية الدنيا بشـأن

معاملة السجناء )1955( 150؛

e  قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين

من حريتهم )1990( أو “قواعد هافانا” 151.

وتحدّد قواعد هافانا “اعتقال الأحداث” على أنه يشمل 

جميع الأطفال في “ظروف السجن العامة أو الخاصة 

والتي لا يسـمح فيه للشخص بمغادرة المكان حسب 

رغبتـه، أو بأمر من أيّ سـلطة قضائية، أو إدارية أو 

عامة أخرى” كما تبين بالتفصيل معاملتهم وظروف 

اعتقالهم 152. والملاحـظ أن جميع التدابير التأديبية 

التي تشـكّل معاملة قاسـية أو لاإنسـانية أو مهينة 

محظورة تماماً، بما في ذلك العقوبة البدنية، والحبس 

في زنزانـة مظلمة، والحبس في مكان مغلق أو الحبس 

الانفرادي أو أيّ عقوبة أخرى من شـأنها أن تعرِّض 

للخطر الصحة البدنية أو العقلية للطفل 153.

وينبغـي أن يكـون أيّ اسـتخدام لاعتقـال الأطفال 

لأقصر فترة ممكنـة. ويتطلب البروتوكول الاختياري 

الملحـق باتفاقيـة حقـوق الطفل أن تضمـن الدول 

الخدمـة”،  مـن  إخراجهـم  أو  الأطفـال  “تسريـح 

وإعطائهـم “كل المسـاعدة الملائمة لتعافيهـم بدنياً 
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لا ينطوي إلاّ عـلى القليل من الضمانات الإجرائية 

أو لا ينطـوي عـلى أيّ ضمانـات بالمرةّ بالنسـبة 

للأطفال. وفي هذا النظام، يحاكم الأطفال المتهمين 

بارتكاب جرائم في محاكم عسـكرية، وكثير منهم 

يقـضي فترة طويلة من الزمـن رهن الاعتقال قبل 

مثوله للمحاكمة.

الاعتقال الإداري

بموجب الأمر العسـكري رقم 1591 لعام 2007 

)سـابقاً رقـم 1229( يتمتـّع قادة قـوات الأمن 

الإسرائيلية بسلطة اعتقال الأطفال الفلسطينيين، 

بـدءًا ممـن تبلغ أعمارهم 12 عامـاً لمدة تصل إلى 

6 أشـهر، إذا توفّـرت لديهـم “مـبررات معقولة 

للافتراض بأنّ أمن المنطقة أو الأمن العام يتطلبان 

هذا الاعتقال”. ويجوز تجديد أوامر إلقاء القبض 

لعـدد غـير محدود من المـرات. ولا تقـدّم الأوامر 

تعريفاً للأمن أو الأمن العام، مما يبدو أنه يسـهل 

اعتقـال الأطفـال في ظـروف لا يشــكّلون معهاً 

تهديـداً وشـيكاً فعلياً لأمـن إسرائيـل 154. وقد 

أثُيرت شـواغل مفادها أن أوامر الاعتقال الإداري 

تُطبـق “بطريقة آليـة وقاطعة”، عوضـاً عن أن 

تسـتند إلى تقييم فردي وافٍ للخطر الأمني الذي 

يمثلّه الفرد 155.

المعاملة أثناء الاعتقال

في كثـير من الحـالات ألُقي القبض عـلى الأطفال 

المعتقلـين لدى قوات الأمـن الإسرائيلية أثناء الليل 

في بيوتهم واقتيـدوا إلى مراكز الاعتقال، الموجودة 

غالبـاً في الثكنات العسـكرية. وتبين مـن تقارير 

الأمم المتحدة أن كثيراً من الأطفال ذكروا تعرضّهم 

للإيذاء وسوء المعاملـة. وأجُبر الأطفال على التوقيع 

على اعترافـات بالإكـراه، وأحياناً باللغـة العبرية 

وهي لغة أجنبية بالنسبة لهم. وجرت محاكمتهم 

فيمـا بعد أمـام محاكم عسـكرية إسرائيلية ليس 

لديها إجراءات خاصة أو إجراءات للحماية تتعلق 

بالأطفال.

ضمان الاتصال بالأسرة والزيارات الأسرية

تقتضي الأنظمة الإسرائيلية أنه عند اعتقال قاصر، 

يجب إبـلاغ الآباء فوراً بإخطار المحامي. وبالرغم 

من السـماح للأطفـال بزيارات مـن جانب أفراد 

الأسرة المباشرين للسـجون الإسرائيلية على فترات 

مدّة كل منها أسـبوعين، يرتهن هذا بالموافقة على 

الحصول عـلى إذن لدخول إسرائيـل، ويُحرم من 

ذلك كثير من أفراد الأسر.

اعتقال الأطفال في الأراضي المحتلة

تنخرط إسرائيل أيضاً في نقل الأطفال الفلسطينيين 

السـجناء مـن الأرض الفلسـطينية المحتلة حيث 

يعيشـون، إلى إسرائيل، بما يخالف المادة 49 من 

اتفاقية جنيف الرابعة )المتعلقة بالمدنيين(، والتي 

تحظر “النقـل الفردي أو الجماعي للأشـخاص 

المحتلـة”.  الأراضي  مـن  بالحمايـة   المتمتعـين 

ولا تتفـق أعمال النقل هـذه أيضاً مـع التزامات 

إسرائيـل بموجب المـادة 76 مـن الاتفاقية ذاتها، 

التي تنصّ على أن “الأشـخاص المحميين والمدانين 

بجرائم يعُتقلون ويؤدّون مدّة الحكم عليهم داخل 

الأراضي المحتلة”.

نهُُج العدالة البديلة

توصي المعايير الدولية لقضاء الأحداث باستخدام 

آليات بديلة عوضاً عـن النهُُج العقابية الصارمة. 

ويبين الاستخدام الموثَّق للسجن كتدبير “من تدابير 

الملاذ الأول” من جانب السـلطات الإسرائيلية عدم 

وجود أحكام بديلة في قضايا الأحداث. وقد يغذي 

العـدد الكبير من الأطفـال الذيـن يحاكمون عن 

جرائم غـير خطيرة وكذلك نظـام حبس الأحداث 

دائرة العنف. ويمكن أن يسُـهم نهج أكثر تأهيلاً 

في معاملة الأطفال الذين ارتكبوا مخالفات أمنية، 

في السلام والاستقرار.
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نقاط الدعوة الرئيسية

e  ضمان فهم الأشـخاص الذيـن يديرون مراكـز الاعتقال لمعايير قضـاء الأحداث

الدولية وقيامهم بتنفيذها؛

e  فصـل الأطفـال المحرومين من حريتهم عـن الكبار ما لم يعتـبر أن من المصلحة

العليا للطفل عدم القيام بذلك؛

e  التأكّـد من عـدم تعرضّ أيّ طفل للتعذيـب أو للمعاملة أو العقوبة القاسـية أو

اللاإنسانية أو المهينة؛

e السماح للأطفال بمواصلة الاتصال بأسرهم من خلال المراسلات والزيارات؛

e  كفالـة الوصول المنتظم إلى لجنة الصليب الأحمر الدولية في حالات النزاع المسـلح

الدولي وغير الدولي على حدّ سواء، للتحقّق من ظروف الاعتقال واستعادة الوشائج 

الأسرية؛

e  منـح حقّ الوصـول للأمم المتحدة من أجل زيارة مراكـز اعتقال الأطفال بغرض

رصد الضمانات وظروف الاعتقال؛

e  كفالة مراجعة أحكام اعتقال الأطفال أو الاعتقال الإداري لهم وأن يكون استمرار

اعتقال الأطفال كملاذ أخير فقط.

 التوصّل إلى الحقيقة مقابل التوصّل 
إلى الإدانة

يتعين عـلى أيّ لجنة للحقيقـة والمصالحة أن تبحث 

الرأي السـائد ومفـاده أن الأطفال الجنـود ضحايا 

عوضـاً عـن أن يكونـوا مرتكبـي جرائـم 156، وأن 

المصلحـة العليـا للطفـل ينبغـي أن تكـون موضع 

الاهتمـام الرئيســي في جميـع الأوقـات. ولا يعني 

هـذا ضرورة تجاهل الفظائع التـي ارتكبها الأطفال 

الجنـود أو أنه لا يجب الكشـف عـن حقيقة الأعمال 

التـي قامـوا بها. ومـن ناحيـة ثانية، تعمـل لجان 

الحقيقة والمصالحة على أفضل وجه من أجل الأطفال 

حيث يكون الغرض هو التوصّل إلى الحقيقة، عوضاً 

عـن التوصّـل إلى الإدانـة أو المسـؤولية مـن جانب 

الطفل. ومن المهم اعتبار المعلومات والأدلة التي يُدلي 

بها الطفل سرية بالكامل وعدم استخدامها لأغراض 

الإجراءات الأخرى. ويلزم أن يعرف الأطفال أنهم لن 

يواجهـوا ملاحقة قضائية بسـبب الأدلة التي يدلون 

بها إلى لجنة الحقيقة والمصالحة.

 الاحتياجات الخاصة للأطفال 
الجنود السابقين

في السـعي من أجل الحقيقـة، تحتاج لجان الحقيقة 

والمصالحـة إلى إيلاء اهتمام خاص بشـأن ما ينبغي 

للأطفال الإدلاء به وبشأن طريقة استجواب الأطفال، 

وبشأن مستوى الدعم والحماية الذي ينبغي توفيره. 

وينبغـي ألاّ يُجبر الأطفال على الإدلاء بالشـهادة، أو 

أن يواجهوا اسـتجواباً خصومياً. وليس من المصلحة 

العليـا للطفـل الجندي دائمـاً الإدلاء بشـهادة أمام 

لجنـة الحقيقـة والمصالحـة، ولا سـيما إن كان يمرّ 

بالفعل بمرحلة إخلاء السـبيل وعملية إعادة الإدماج 

ويعيش في مجتمعه المحلي. وقد يُسفر الإدلاء بشهادة 

أمام لجنة الحقيقـة والمصالحة عن توجيه تهديدات 

للطفـل، وحرمانه من فرص العمل، أو حتى إقصائه 

عـن المجتمع المحلي 157. ويسـتحقّ الأطفـال الذين 

يدلون بشـهادة بشأن مشاركتهم في الأعمال القتالية 

الحصـول عـلى نفس مسـتوى التهيئـة والدعم بعد 

الإدلاء بالبيـان، مثـل الأطفال الذين هـم ضحايا أو 

شهود، وينبغي أن يندرجوا ضمن اختصاص وحدة 

الضحايا والشهود.

آليات المساءلة غير القضائية  - 5

عـلى نحو ما أشُـير إليه مـن قبل، ينبغـي أن تكون 

الملاحقـة القضائيـة للأطفال عن جرائـم ناجمة عن 

المشـاركة النشـطة في الأعمال القتالية أمام محكمة 

جنائيـة بمثابـة الملاذ الأخير. ولا يعنـي هذا، على أيّ 

حال، أنه لا ينبغي مسـاءلة الأطفال عن الأعمال التي 

ارتكبوهـا، وإنما هناك وسـائل أخـرى أنجع تكفل 

المساءلة باستخدام هياكل غير قضائية.

لجان الحقيقة والمصالحة  1 - 5

آثـر عـدد مـن الـدول بمـا في ذلـك جنـوب أفريقيا 

وسـيراليون اسـتخدام لجـان الحقيقـة والمصالحة 

كبديـل للملاحقـة القضائيـة والمحاكمـة القضائية 

للأطفـال المتهّمين بارتـكاب جرائم دوليـة. ويمكن 

للجـان الحقيقة والمصالحة أن تـؤدّي أدواراً متعددة 

بمـا في ذلـك توفـير منبر للاسـتماع للأطفـال الذين 

ارتكبـوا جرائم حرب والتوصّـل إلى حقيقة ما حدث 

ر الأحداث وتحديد  لهم والأضرار التي سـبّبوها؛ وتذكُّ

الأطفـال  كان  وإذا  الجرائـم.  لمرتكبـي  المسـاءلة 

سيشـاركون في لجان الحقيقة والمصالحة، يلزم إيلاء 

قدر من التفكير المتأني لأغراض وطريقة مشاركتهم.



45

مبادئ العدالة الإصلاحية

يمكـن أن تغـدو العدالـة التقليديـة الأكثـر عوناً في 
المسـاعدة على إعـادة الإدماج إذا اسـتخدمت مبادئ 
العدالـة الإصلاحيـة 159 وركّزت على إعـادة إدماج 
الطفـل في المجتمـع المحـلي عوضاً عـن الاعتماد على 
العقـاب أو التشـهير العلنـي. وطبقـاً لإعـلان ليما 
بشـأن عدالة الأحداث الإصلاحيـة )2009(، “تعتبر 
عدالـة الأحداث الإصلاحية طريقة لمعاملة الأطفال في 
النزاع وفقاً للقانـون بغرض إصلاح الفرد، والضرر 
 الـذي لحـق بالعلاقـات وبالمجتمع نتيجـة للجُـرم 
العدالـة  أن  إلى  الإعـلان  ويشـير   .160 المرتكـب” 
الإصلاحيـة في مختلـف البلـدان ينبغـي أن تبنـى 
عـلى “الممارسـات التقليديـة وغير الضـارة القائمة 
 لمعاملـة الأطفـال في النـزاع بموجب القانـون” 161 
وتوضـح بجـلاء أن العدالة الإصلاحيـة تنطبق على 

حالات النزاع.

وتعـرَّف العدالـة الإصلاحيـة بأنها عملية تشـارك 
فيهـا الضحيـة ومرتكب الجُرم، وحسـب الاقتضاء، 
الأفراد المتضررون الآخرون في المجتمع، وفي تسـوية 
العواقـب الناجمة عـن الجريمة، ويتـمّ ذلك عادة في 
وجود ميسرِّ 162. وتشـمل هذه العملية عادة طفلاً، 
ارتكب جريمة، واعترف بمسـؤوليته ويعرض الجبر 
أو الاعتذار على الضحية. وتناسب تلك البرامج بصفة 
خاصة الأطفال الذين يعتبر أنهم ارتكبوا جرائم ضدّ 

أسرهم ومجتمعاتهم المحلية.

وكثـيراً مـا تكون العدالـة الإصلاحية هـي الطريقة 
الوحيـدة للتوصّل إلى مصالحـة للضحايا والمجرمين 
على حدّ سـواء في مجتمع مزقّته الحرب. وبدون تلك 
المصالحـة، يكاد يكون من غير الممكـن إعادة إدماج 
الأطفال الجنود السابقين في مجتمعاتهم المحلية 163.

مبادئ اتفاقية حقوق الطفل

أيَّـا كانـت الطـرق المسـتخدمة في مجـال العدالـة 
الإصلاحيـة، ينبغي مواءمتها لتلبية احتياجات الطفل 
والمجتمـع المحـلي. وبالإضافـة إلى ذلك، تلـزم مراعاة 
مبـادئ اتفاقية حقوق الطفل مثل: مبدأ عدم التمييز، 
والمصلحة العليا للطفل، وضرورة الاستماع إلى صوت 
الطفل، ودراسـة وجهات نظـره. وقد يقتضي هذا من 
نُظُم العدالة التقليدية اعتماد نُهُج جديدة لضمان عدم 
وجود أوجه اللامسـاواة في المعاملة، ولا سيما بالنسبة 
للفتيـات، والامتناع عن اسـتخدام النُهُـج أو التدابير 

العقابية التي لا تتفق مع المصالح العليا للطفل.

نقاط الدعوة الرئيسية

e  الحقيقـة لجنـة  وولايـة  بـدور  التوعيـة 

والمصالحـة، ولا سـيما بـين الأطفـال الذين 

شاركوا في الأعمال القتالية؛

e  وضـع تدابـير وضمانـات خاصـة للأطفال

الذيـن ارتكبوا جرائم حـرب والذين هم على 

اسـتعداد للإدلاء بشهادة أمام لجنة الحقيقة 

والمصالحة؛

e  توفـير التدريـب لموظفـي لجـان الحقيقـة

والمصالحـة بشـأن كيفيـة إجـراء المقابلات 

مع الأطفـال الذين كانـوا مرتبطين من قبل 

بالقوات أو الجماعات المسلحة؛

e  الأطفـال إدلاء  وبعـد  قبـل  الدّعـم  توفـير 

بشـهادات بشـأن حقيقة ارتكابهم لجرائم 

حـرب لضمـان حمايتهـم ولتعزيـز إعادة 

اندماجهم بشكل آمن؛

e  إجراء تقييم، قبل المشاركة في لجنة الحقيقة

والمصالحـة لحالـة الطفل بالنسـبة لأسرته 

وأفـراد مجتمعه المحلي، بغيـة تجنُّب وصمه 

أو إقصائه.

العدالة التقليدية والإصلاحية  2 - 5

قد تتمّ ممارسـات العدالـة التقليديـة المحلية إمّا في 

حالة عدم وجود نظام قضائي رسـمي أو بموازاته. 

وقد تتخذ هذه الممارسـات أيضاً طائفة من الأشكال، 

من نظام رسـمي نسـبياً يخضـع لسـيطرة الدولة 

إلى نظـام مجتمعي وغير رسـمي. وغالبـاً ما تكون 

العدالـة الإصلاحيـة التقليديـة هي الشـكل الوحيد 

 للعدالة المتوفر، نظراً لأن النظام القضائي الرسـمي 

ففـي  النـزاع.  أثنـاء  انهـار  قـد  يكـون   ربمـا 

تيمور - ليشـتي، جرى التسـليم بأن نظـام العدالة 

الرسـمي لن يتيح إلاّ تغطية محـدودة نظراً لانعدام 

المـوارد والقـدرة البشريـة، وأن العدالـة التقليديـة 

المحلية سـتكون مهمة في التعامل مع المشاكل الملحّة 

التي سـببّها العنف المسـلح بطريقة تتسم بالكفاءة 

والمشروعية 158.
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المبادئ الإصلاحية في لجان الحقيقة والمصالحة 

وبرامج إعادة الإدماج

يمكـن أن تغدو العدالة الإصلاحيـة الأكثر فعالية 

عندما تعمل في آن واحد مع آليات أخرى من قبيل 

لجان الحقيقة والمصالحة وبرامج إعادة الإدماج. 

فعـلى الصعيـد المحـلي، يمكن للأطفال ممارسـة 

الجبر من خلال مسـاعدة الذين تعرضّوا للمعاناة 

وذلـك بتقديم المسـاعدة وإعادة بناء المسـاكن أو 

المـدارس أو العمـل في الحقـول عندمـا لا يصبح 

المزارع قادراً على القيام بذلك بنفسـه. وفي حالات 

أخرى، قد يُطلب مـن الأطفال أداء بعض الأعمال 

الرمزية للمصالحة، وذلك من خلال القيام ببعض 

الطقـوس التقليدية 164، أو الاعـتراف العلني أو 

طلب العفو.

الإفراج عن الأطفال وإعادة إدماجهم

يُعـدّ تجنيـد الأطفـال دون سـن الخامسـة عـشرة 

واسـتخدامهم في الأعمـال القتاليـة جريمـة حـرب 

بمقتضى نظـام روما الأسـاسي. وبالإضافة إلى ذلك، 

يحظر البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال 

في النزاعات المسـلحة تجنيد واستخدام الأطفال دون 

سـن الثامنة عـشرة بواسـطة الجماعات المسـلحة، 

فضلاً عن المشاركة المباشرة في الأعمال القتالية 167. 

وبسـبب هذه الأحكام، فـإن الأطفال الذيـن يمرّون 

بعمليـة إعـادة الإدمـاج ينبغـي اعتبارهـم بصورة 

رئيسـية ضحايـا وأن يُعاملوا بصـورة مختلفة عمّا 

يعامـل به الكبـار 168. وبصفة خاصة، لا ينبغي أن 

يرتهـن الإفراج عن الأطفال وإعـادة إدماجهم بنزع 

السـلاح والتسريـح وإعـادة الإدمـاج مثـل الكبار، 

وينبغـي ألاّ ينتظروا حتى تنشـأ آلية لنزع السـلاح 

والتسريح وإعادة الإدماج.

المصالحة المجتمعية

يتمثـّل الغـرض الرئيسي لإعـادة الإدمـاج في تعزيز 

المصالحة وقبول الطفل بين أسرته أو مجتمعه المحلي، 

ولا سـيما الأطفال الذيـن ارتكبوا جرائـم. ويتطلب 

تنفيـذ هـذا الهـدف حساسـية وتقديراً للمشـاعر 

والقِيـَم المحلية، وغالباً ما يتطلب تسـليماً من جانب 

الطفل بالضرر أو المعاناة التي سـبّبها جراء أعماله. 

ويتحقق التسليم بذلك أحياناً من خلال آليات العلاج 

التقليدي أو عن طريق المفاوضات مع قادة المجتمع. 

وفي بعض الحالات، كما هو الحال في أشكال أخرى من 

العدالة سبق ذكرها، يُشجّع الطفل على ممارسة الجبر 

من خلال العمل الطوعي في المجتمع المحلي، ومساعدة 

من أصبحوا ضعفاء نتيجة للنزاع.

ويلـزم تنظيم وتخطيط برامـج إعادة الإدماج بدقة. 

فقد تسـتخدم الخدمـات المقدّمـة إلى الأطفال الذين 

ارتبطوا سـابقاً بالقوات أو الجماعات المسلحة قدراً 

كبيراً من الموارد المتاحة، وبذا تقلل من المساعدة التي 

تقدّم إلى المجتمعات المحليـة برمتها. وقد أصبح من 

المقبول به بصورة متزايدة أن تسـتهدف المسـاعدة 

في مجال إعـادة الإدماج المجتمعـات المحلية برمتها، 

عوضاً عـن التعامـل مع الأطفـال الجنـود بصورة 

منفصلة والمخاطرة بالتسببّ في وصمة.

نقاط الدعوة الرئيسية

ينبغي النظر فيما يلي:

e  مـا إذا كان يوجـد نظـام للعدالـة التقليدية

المحلية ومدى إعمال ممارسته لحقوق الطفل؛

e  مـا إذا كان نظـام العدالـة التقليديـة المحلية

سـيعزز إعادة إدماج الطفل ويكون من أجل 

المصلحة العليا للأطفال الجنود السابقين؛

e  ما هو الدعم اللازم من الموارد المالية والبشرية

لتيسير برامج العدالة الإصلاحية؛

e  ما هو التدريب اللازم ومن الذين سـيقومون

بتوفيره.

برامج إعادة الإدماج  - 6

كثـيراً ما اسـتُخدمت عملية نـزع السـلاح، والتسريح 

وإعادة الإدماج 165 بالنسـبة للأطفـال الذين ارتبطوا 

بالقـوات أو الجماعـات المسـلحة عـلى مـدى العقـود 

الماضية. والهدف من هذه العملية هو “الإسهام في الأمن 

والاسـتقرار في بيئـات ما بعـد النزاع ليتسـنىّ البدء في 

التعافي والتنمية” 166. وتُعتبر هذه العملية الآلية الأكثر 

ملائمة للطفل بغية معالجة مشـاركة الطفل في الأعمال 

القتاليـة عوضاً عن ملاحقته قضائيـاً، مع التركيز على 

إعادة دمج الأطفال في المجتمع عوضاً عن مساءلتهم.
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المدفوعات النقدية و “مجموعات لوازم الأسر”

في كثـير من البلـدان، تقدّم برامج إعـادة الإدماج 

مزايـا ماديـة للأطفـال الذيـن ارتبطـوا سـابقاً 

بالجماعات المسـلحة، بما في ذلك مدفوعات نقدية 

)موزامبيق وليبريا( أو “مجموعات لوازم أسرية” 

)السـلفادور(. ومن المسـلَّم به الآن أنـه ليس من 

المصلحـة العليا للطفـل تقديم مزايـا مادية. وقد 

ينُظر إلى تلك المزايا المادية كحافز مُحتمل للأطفال 

للمشاركة في النزاع المسلح في المستقبل. وقد تسببّ 

أيضاً توتراً مع المجتمعات المحلية التي ستعتبر أن 

أولئك المسؤولين عن الخسائر والأضرار التي عانت 

منهـا تلك المجتمعـات يكُافأون، بينمـا لا يحصل 

أطفالهم عـلى شيء. وقد اتفقـت معظم المنظمات 

الآن على أن أيّ برنامج لإعادة إدماج للأطفال يجب 

أن يكون ذا طابع مستدام طويل الأجل عوضاً عن 

أن يكون في شكل مكافأة فورية 170.

نقاط الدعوة الرئيسية

e  توفير برامج إعادة الإدماج للأطفال الذين ارتبطوا سـابقاً بالقوات أو الجماعات

المسلحة أثناء النزاع المسلح أو كجزء من عملية السلام؛

e  التأكّد من اعتبار الأطفال الجنود السـابقين ضحايا بصورة رئيسـية ومعاملتهم

بصورة مختلفة عن معاملة المقاتلين السابقين الكبار؛

e  وضـع برامـج لإعـادة الإدمـاج تختلـف عـن آليـات إعـادة إدمـاج الكبـار 

ولا ترتهن بها، وتركز على الاحتياجات المحددة للفتيات والفتيان؛

e  إبلاغ الأطفـال وأسرهم والمجتمعات المحلية بوضوح بأغراض وغايات المسـاعدة

المقدمة لإعادة الإدماج؛

e  التأكّد من أنّ المسـاعدة في مجال إعادة الإدماج تستهدف المجتمعات المحلية برمتها

عوضاً عن الأطفال الجنود السابقين، وبذا يتمّ تجنُّب العزل والوصمة؛

e  التشـجيع على إدراج عنصر المسـاءلة في برامج إعادة الإدماج، من قبيل احتفالات

العلاج التقليدية والجبر المجتمعي.
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فتاة أفغانية في مخيم غوادهام 
 شاهار في مزار شريف. 
© UN Photo/LUke PoWeLL
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الاستنتاج

تأثّـر الأطفـال بصـورة متزايـدة خـلال العقدين 

السـابقين، بالنزاع المسلح. فقد شاهدوا قراهم وهي 

تُهاجـم، وأقرباؤهم وهم يُغتصبـون، وآباؤهم وهم 

يُقتلـون. كمـا أنهم أيضـاً كانوا ضحايـا مباشرين 

للهجمـات المتعمـدة، والعنف الجنســي، والتجنيد 

العسـكري. وقـد أجُـبر مئـات الآلاف مـن الأطفال 

في شـتى أنحـاء العالـم عـلى الانضمام للقـوات أو 

الجماعـات المسـلحة وتـمّ إغراؤهم بذلك بأسـباب 

شـتى. وأثناء انخراطهم في ذلك، كثـيراً ما تعرضّوا 

للإيذاء، والضرب، والاسـتغلال، ودفـع بهم قادتهم 

إلى ارتـكاب أعمال جنائية قد ترقى أحياناً إلى جرائم 

الحرب. ومن العسير أحياناً تحديد ما إذا كان الطفل 

ضحية أو مرتكباً لجرائـم، وهناك غالباً خيط رفيع 

فقط بين الأمرين.

ويتمثلّ الغرض من ورقة العمل هذه في استكشـاف 

هذيـن الجانبين المختلفين جـداً للأطفـال المتأثرين 

بالنزاع المسـلح. فهي أولاً تبحـث الآليات التي يمكن 

بهـا للأطفـال الضحايا والشـهود التمـاس العدالة 

بشـأن الانتهاكات لحقوقهم، وثانيـاً المدى الذي على 

أساسـه يمكن اعتبار الأطفال الذيـن ارتكبوا جرائم 

حرب قابلين للمسـاءلة عن جرائـم بموجب القانون 

الوطنـي أو الـدولي، والتدابير التي ينبغـي اتخاذها 

لتناول مسـاءلتهم. وبعد استعراض الأطُُر القانونية 

المنطبقة، وممارسـات المحاكم الدولية، والآليات غير 

القضائيـة الأخـرى وبعـد الأخذ في الاعتبـار المبادئ 

المتعلقة بالمصلحة العليا للطفل، والحقّ في أن يُستمع 

إليـه، وضرورة التركيـز عـلى إعادة إدمـاج الأطفال 

في المجتمـع، حـدّدت ورقة العمل هـذه مجموعة من 

التوصيات التي تشكّل سبيلاً للمضي قُدُماً في معالجة 

احتياجـات وحقـوق الأطفـال كضحايا وكشـهود، 

وكمرتكبين لجرائم.

التوصيات

الأطفال كضحايا وشهود

ينبغـي السـماح للأطفال كضحايا وشـهود   -  1

بالمشـاركة في محاكمـات المتهّمين بارتـكاب جرائم 

حرب ضدّهم. وإذا أرُيد للمشـاركة أن تكون مفيدة، 

يلـزم مـن ناحية أخـرى أن تعيد سـلطات الملاحقة 

القضائية والمحاكم النظر في طريقة الاعتداد بشهادة 

الأطفـال واسـتخدامها. وبصفـة خاصـة يلـزم أن 

ن  تسـتحدث المحاكم والهيئات الأخـرى أحكاماً تمكِّ

الأطفال من الإدلاء بشهاداتهم أمام المحكمة وتضمن 

في الوقـت ذاته حمايـة الأطفال مـن أيّ عواقب غير 

مؤاتية نتيجة لإدلائهم بالشهادة.

ينبغي أن تسُـنّ المحاكـم الوطنية تشريعات   -  2

تجعـل مـن المصلحـة العليـا للطفـل الضحيـة أو 

الشاهد موضع الاهتمام الرئيسي. وينبغي أن تضمن 

التشريعـات أيضـاً تدابـير خاصـة لدعـم وحماية 

الأطفال، من قبيل قبول الشـهادة المسـجلة مسبقاً، 

والتعتيم على الصوت والصورة، وعدم كشف الهوية، 

والجلسات المغلقة وما إلى ذلك.

ولتشجيع مشاركة وحماية الأطفال الضحايا   -  3

والشهود، أنشأت جميع المحاكم والهيئات القضائية 

الدولية شـكلاً من أشكال وحدات الضحايا والشهود 

تكون مسـؤولة عن تدابير الحمايـة وترتيبات الأمن 

القصيرة والطويلة الأجل، وعن الدعم الطبي والنفسي 

وعن المسـاعدة قبل وبعد الإدلاء بالبيانات. وتشـجّع 

المحاكـم الوطنيـة بقوة على إنشـاء وحـدات مماثلة 

للضحايا والشهود في ولاياتها.

وقد استحدثت المحكمة الجنائية الدولية آلية   -  4

بديلة لتغيـير الإجراءات يمكـن بمقتضاها للأطفال 

الذيـن كانـوا ضحايـا لجرائـم دوليـة الوصول إلى 

العدالة. فيمكن للأفراد طلب التمتعّ بمركز الضحية 

أمـام المحكمـة. ويتيـح هـذا للأطفال المشـاركة في 
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المحاكمة دون أن يترتّب عليهم فعلاً الإدلاء بالشهادة. 

وتوصى الدول بأن تستحدث هذا المفهوم للأطفال في 

تشريعاتها الوطنية.

ونظـراً لأنـه لأسـباب كثـيرة، يمكن لنسـبة   -  5

ضئيلة فقط من الأطفال الذين تعرضّوا للضرر أثناء 

النزاع المسـلح المشـاركة في الإجراءات أمـام محاكم 

وطنيـة أو دولية، فإن الآليات غير القضائية قد تتيح 

لعدد أكبر من الأطفـال الفرصة للوصول إلى العدالة 

وإسماع صوتهم. وينبغي للدول الخارجة من النزاع 

أن تبحث في استحداث هياكل غير قضائية، من قبيل 

لجان الحقيقة والمصالحة، والعدالة التقليدية، وذلك 

لتحقيق المزيد من العدالة الناجزة والمصالحة.

الجبر، سواء كان ملائماً للأفراد أو المجتمعات   -  6

المحلية، يمكن أن يغدو وسيلة مفيدة لضمان العدالة 

لجـزء كبـير من السـكان الذين تضّرروا مـن النزاع 

المسـلح، وبخاصـة أكثرهم ضعفـاً. ويمضي مفهوم 

العدالة إلى ما هو أبعد من معاقبة مرتكب الجرم كما 

يشمل أيضاً التسليم بالأضرار التي تمّ التعرضّ لها، 

وبإعادة الحقـوق الاجتماعيـة الاقتصادية المفقودة 

أثنـاء النزاع، بما في ذلك خسـارة التعليم وخسـارة 

سُـبُل العيـش. وينبغي تشـجيع جميـع الدول على 

اسـتحداث نظام يسمح للأطفال بالتماس الجبر عن 

انتهاكات حقوقهم.

مساءلة الأطفال

جعل نظام روما الأسـاسي من تجنيد الأطفال   -  1

واسـتخدامهم في القوات أو الجماعات المسلحة جريمة 

حرب. وينبغـي أن تركّز الدول على الملاحقة القانونية 

على القائمين بالتجنيد من الكبار والقادة بشأن كل من 

جريمة تجنيد الأطفـال والجرائم التي أجبروا الأطفال 

عـلى ارتكابهـا. وقـد يصلـح التشـديد عـلى الملاحقة 

القضائية لمنتهكي حقوق الأطفال كرادع قوي لمرتكبي 

الجرائم الكبار ويحول دون المزيد من الانتهاكات.

وتشـجّع الدول على الوفاء بالتزامها بموجب   -  2
اتفاقية حقوق الطفل لتحديد حدّ أدنى للعمر اللازم 

للمسؤولية الجنائية، والذي لا يمكن محاكمة الأطفال 
الذيـن لم يبلغوا هـذا العمر عـن الجرائـم، بصرف 
النظـر عما إذا كانوا قـد ارتكبوا الجُـرم فعلاً أم لا. 
وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تنظر الدول في استثناء 
الأطفـال دون سـن الثامنـة عـشرة من المسـؤولية 
الجنائية عـن الجرائم المرتكبة عندما كانوا مرتبطين 
بقـوة أو جماعـة مسـلحة، وذلـك بسـبب عمرهم، 

والتسلسل القيادي وطابع الإكراه في تجنيدهم.

إذا قـرّرت دولة أن تحتجـز وتلاحق قضائياً   -  3
الأطفال عن أعمـال جنائية بموجب القانون الوطني 
أو القانـون الـدولي والتي تكـون قد ارتُكبـت أثناء 
ارتباطهم بقوة أو جماعة مسـلحة، ينبغي أن تتقيد 
ظـروف الاعتقال بالمعايير الدوليـة وأن تكون هناك 
ضمانات قضائية تفي بالاحتياجات المتباينة للفتيات 

والفتيان. وينبغي السـماح للأمـم المتحدة بالوصول 

إلى مراكـز احتجـاز الأطفال لرصد هـذه الضمانات 

المهمة والإبلاغ عنها.

ينبغي ألاّ تسـتخدم الـدول الاعتقال الإداري   -  4

للأطفـال دون سـن الخامسـة عـشرة، وكتدبير من 

تدابـير المـلاذ الأخير جـداً فقـط بالنسـبة للأطفال 

دون سـن الثامنـة عشرة. وعوضـاً عن ذلـك، تُحثّ 

الدول على التوصّل إلى سُـبُل أنسـب وأنجـع لمعاملة 

الأطفال المنخرطين في النزاع المسـلح، دون استخدام 

الاعتقال، تلك الممارسـة التي يمكن أن تؤثر سـلباً في 

نموهـم النفسي الاجتماعـي. وينبغي تحويل الأطفال 

بعيداً عـن مراكز الاعتقال وعن القضـاء، مع تطبيق 

طائفة واسعة من تدابير العدالة الإصلاحية والبرامج 

المجتمعيـة، وبذا يتم تجنُّب التجريد من الحرية ويتمّ 

تشجيع إعادة الإدماج في مجتمعاتهم المحلية.

وبالرغم من التسـليم بضرورة وجود شـكل   -  5

من أشـكال المسـاءلة، ثمّة سُـبُل أنجع من الاعتقال 
ومن الملاحقـة القضائية الجنائيـة، لتمكين الأطفال 

من التعافي من ماضيهم ومن الأعمال التي ارتكبوها. 
وينبغي اسـتحداث آليات بديلـة تجعل من المصلحة 

العليا للطفل موضع الاهتمام الرئيسي، وتشجّع إعادة 
إدمـاج الطفل في مجتمعه، وتشـمل قـول الحقيقة، 

والاحتفالات التقليدية، وبرامج إعادة الإدماج.
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